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ظ ب الطلا ظ 


الطلاق 

معناة: 

الطلاق في اللغة: حل الوثاق مشتق من الإطلاق وهو الإرسال والترك» 
[ويغال ]؛ فلان طلق اليد بالخير آي + كثير البشل واطلقت الرعل من سه 

وفي الشرع: حل عقدة الترويج وإزالة ملك النكاح؛ وهو موافق لبعض 
أفراد مدلوله اللغوي”'' . 

مشروعيته' '': 

والأصل فى مشروعيته الكتاب والنسدة والإجماع . 


أمّا الكتاب : فلقول الله تعالى : 9( الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو 


تسريح بإحسان 204 . 
ولقوله ‏ تعالى : فيا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن 
لعدتهن #”'' . 


وأمًا السّئة: فلحديث سالم: «أنّ عبدالله بن عمر رضي الله عنهما ‏ أخبره 


(١)2الفتح)‏ (45/9") بزيادة من وحلية الفقهاء) )١077(‏ و(التعريفات) 
أ 

(؟)«المغني) 777/8 ) بتصرف يسير. 

#5 ابرط 6 

.١ الطلاق:‎ ) 5١ 
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أنه طلّق امرأته وهي حائضء قَذَكَرَ ذلك عمر لرسول الله يله » فتغيّظ فيه رسول 
لله َيه ثمّ قال: ليراجعهاء ثم يمسكها حتى تطهرء ثمّ تحيض فتطهرء فإن بدا 
له أن يُطلّقها فليطْلّقها طاهراً قبل أن بمسنّهاء فتلك العدّة كما أُمَره الله)(" . 
وأجمع المسلمون على جوز الطّلاق والعبرة دالَةٌ على جوازه» فإنه ريما 
لسدت اال بن الروسينة سير شاد انكاس ملسا موطظية شرو مسرملا 
بإلزام الرّوجٍ النفقة والسّكنى وحبس المرأة؛ مع سوء العشرة والخصومة الدائمة 
من غير فائدة؛ فاقتضى ذلك شرع ما يزيل النكاح؛ لتزول المفسدة الحاصلة منه. 


و 


حكمه: 

الملّلاق على أضرب”'' : 

واجب : وهو طلاق المولي”" بعد التربص إذا أبى الفيئة؛ وطلاق الحكّمين 
فى الشقاق إذا رأيا ذلك . 

وكذلك إذا كانت المرأة سيئة الخلّق لقوله َِنْهُ : « ثلاثة يدعون فلا يستجاب 
لهم: رجل كانت تحته امرأة سيئة الخلق فلم يطِلّقهاء ورجل كان له على رجل 
مال فلم يشهد عليه ورجل آتى سفيها ماله وقد قال الله -عز وجل  :-‏ ولا 
تؤتوا السفهاء أموالكم (*)20. 

.١14ا/١ ومسلم:‎ » 55٠١/8 أخرجه البخاري:‎ )١١( 

(؟) استفدته من (المغني ) 714/480 ) بتصرف . 

() سيأتي الكلام إن شاء الله تعالى -عن الإيلاء . 

(5 ) النساء: ه. 


(5 ) أخرجه الحاكم وغيره» وانظر ( الصحيحة) ١‏ ه١٠8١‏ ). 


نتن 


قال الإمام أحمد رحمه الله: ٠لا‏ ينبغي له إمساكهاء وذلك لأن فيه نقصاً 
لدينه» ولا يأمن إفسادها لفراشه وإلحاقها به ولدأ ليس هو منه؛ ولا بأس بعضلها 
في هذه الحال والتضييق عليها لتفتدي منه. قال الله تعالى -: 9 ولا تَعضلُوهن 
لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة 0#') . 

ومكروه: وهو الطلاق من غير حاجة إليه» وقال بعضهم: إنه محرم لأنَه 
ضررٌ بنفسه وزوجته؛ وإعدام المصلحة الحاصلة لهما من غير حاجة إليه؛ فكان 
حراماً كإتلاف المال» ولقول النبي َيه : « لا ضرر ولا ضرار)”" . 

ومحظور: وهو أن يكون الطلاق في الحيض أو في طَّهِر جامّعها فيه» ويسمّى 
طلاق البدعة؛ لأن المطْلّق خالف السئّة وترّك آمر الله تعالى ‏ ورسوله َيه ولأنه 
إذا طلّق في الحيض طول العدة عليهاء فإن الحيضة التي طلَّق فيها لا تحسب من 
عدتهاء ولا الطهر الذي بعدها عند من يجعل الأقراء الحيضء وإذا طلق في طهر 
أصابها فيه؛ لم يأمن أن تكون حاملاً؛ فيندم وتكون مرتابة لا تدري أتعتد 
بالحمل أو الأقراء ("2. وهناك أضرب أخرى؛ تَرَكْتها لاختلاف القول فيها. 

الطلاق من حق الرجل وحده: 

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أتى النبي يََّْهُ رجل فقال: يا 
رسول الله إن سَيّدي زوجني آَمّته» وهو يريد أن يفرق بيني وبينهاء قال: 


.1١9 التساء:‎ )١١ 


شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء» (895). 


(؟) انظر «المغني ) 3185/7/0 ). 


قد 


فصعد رسول الله يِه المنبر فقال: يا أيها التّاس! ما بال أحدكم يزوج عبده 
أمَته؛ ثم يريد أن يفرق بينهما؟ إِنّما الطّلاق لمن أخذ بالساق )”© . 

جاء في « فيض القدير) )١97/85(‏ في تفسير«لمن أخذ بالساق) : ( يعني 
الرّوجٍ وإِنْ كان عبداً فإذا أذن السيد لعبده في التّكاح؛ كان الطلاق بيد العبد 
الآخذ بالساق؛ لا بيد سيده.؛ فليس له إجباره على الطلاق؛ لأن الإذن في 
الدكات إذن فى سبع إسسكان وتعلّقاته) . 

تحريم سؤال الزوجة الطّلاق من غير سبب موجب له: 

عن ثوبان رضي الله عنه -قال: قال رسول الله َيه : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقاً في غير ما بأس؛ فحرام عليها رائحة الجنّة)!"". 

من يقع منه الطلاق : 

يقع الطلاق من الزوج العاقل البالغ امختار» ولا يقع من المجنون أو الصبي أو المكره . 

عن علي رضي الله عنه -عن التّبي فَيلْه قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ؛ وعن الصبي حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل» 2. 

وجاء في سان النسائي « باب متى يقع طلاق الصبي ) ثم ذكر تحته حديث 
غير بن الساتب قلل : حدثني أبناء قريظة: أنْهم عرضوا على رسول الله عله 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١537‏ ) وغيره» وحسنه شيخنا 
رحمه الله في «الإرواء») .)١١54١(‏ 


(؟) أخرجه أبو داود 2( صحيح سنن أبي داود ١514/١)‏ 2 والترمذي ( صحيح سنن الترمذي ) 
(5548))» وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ( ١١177‏ 3 وانظر «المشكاة) 771/9١‏ ). 


- صحيح سنن‎ ١ والترمذي‎ 2) 707٠١7١ أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود)‎ ) 7١ 


0 


يود قريظكه فسح كان مسفلساء ار تبعت عائعه: عله ومن لم يكن محدلما از 
لم تنبت عانعه: ترك2©'7. ثم ذكر حديث عطيّة القُرظي قال: كنث يوم حكم 
سعد في بني قُريظة» غلاماء فشكُوا في» فلم يجدوني أنبت» فاستبقيت» فها 
آنا قاين الم رك" تر كر نفلك حديث اين عمر: الأرسول لل غ2 
عرضه يوم أحد» وهو ابن أربع عشرة سنة فلم يجزه» وعرضه يوم الخندق وهو 
اين نمس عشرة سينة: فأعارو2., 

قال نافع: فقدمت على عمر بن عبد العزيز وهو خليفة؛ فحدثته هذا 
الحديث:فقال: إن هذا لحد بين الستغير والكبير» وكتّب إلى عماله أن يفرضوا 
من بلغ خمس عشرة" . 

قال ابن القيّم ‏ رحمه الله في ١‏ تحفة المودود) ( ص 4177 ): ( وليس لوقت 
الاحتلام سن معتاد» بل من الصبيان من يحتلم لثنتي عشرة سنة؛ ومنهم من 
يأتي عليه خمس عشرة وستة عشرة سنة وأكثر من ذلك ولا يحتلم). 

قلت : الاحتلام أمر يعرف بحصوله؛ وقد ثبت اختلاف السن فيه وتقدم 
القول في « كتاب الحيض) أنه ليس افى. المسكة ديك لس اليفك الني تحيض» 
وهذا بمضي في الاحتلام. والله ‏ تعالى -أعلم . ش 


- الترمذي) ».)١١6٠١(‏ وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) ( ١771١‏ )»2 وتقدم. 
)١(‏ انظر « صحيح سنن النسائي ) .)17١1/(‏ 

(؟) انظر « صحيح سنن النسائي ) )7١١7(‏ 

(") انظر « صحيح سنن النسائي ) .)77١5(‏ 

.18548 وهو في « صحيح البخاري): 4 و (صحيح مسلم):‎ ) 4١ 


مغ" 


طلاق المكره والمجنون والسكران والغضبان والمدهوش ونحو ذلك : 

هذه الأمور صاحبها مجرد من الإرادة والاختيار والنية» والنصوص في ذلك 
ككيرة : 

فعن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه -قال: قال رسول الله عي : إن الله 
تجاوز عن أُمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه)2'7. 

بل إن من أكره على الكّفر_إِنْ كان قلبه مطمكناً بالإيمان لا يكفر لقوله 
سبحانه : «( إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 2" . 

وعن عائشة رضي الله عنها أن النّبِي يه قال: «لا طلاق ولا عتاق في 
إغلاق )” ' . 

قال الإمام البخاري رحمه الله : «الطلاق”؟2 في الإغلاق والكُرَه 
والسكران والمجنون وأمرهماء والغلط والنسيان في الطلاق والشرك وغيره : 

لقول التبي فَيْهُ : «الأعمال بالئية» ولكل امرئْ ما نوى)» وتلا الشعبي : 
إلا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا 4”* وما لا يجوز من إقرار المُوَسُوسء وقال 


.)857 ( أخرجه ابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه) ( 1577 )» وانظر (الإرواء»‎ )١( 

.٠١5 (؟)النحل:‎ 

() أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) »)١9419(‏ والترمذي و«صحيح سنن 
الترمذي» ( 54 45 )» وابن ماجه «صحيح سنن ابن ماجه) ( ١1575‏ )» وحسنه شيخنا رحمه 
الله في «الإرواء» .)7١41(‏ 

(4) انظر ما ذكره الحافظ في (الفتح) (784/5)» وانظر كذلك لوصل المعلّقات 
والمزيد من الفوائد الحديئيّة فيه أيضاً (9 /5/5؟) و« مختصر البخاري) 40١-7855‏ ). 


(5) البقرة: 785. 


اك 


النبي عله للذي أقرٌ على نفسه: أبك جنون؟ وقال علي : بقرٌ حمزة خواصر 
شارئي”'2؛ فطفق التبي عله يلوم حمزة» فإذا حمزة تمل محمرة عيناه» ثم قال 
حمزة: وهل أنتم إلا عبيد لأبي؟ فعرف النبي عَيه أنه قد تُمل» فخرج وخرجنا 
معه. وقال ععماة: لس عدون ولاالسكران طلاق . وقال ابن عيناس + لاق 
السكران والمستكره ليس بجائزء وقال عقبة بن عامر: لا يجوز طلاق الموسوس» 
وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله شرطه» وقال نافع: طلق رجل امرأته البتة إن 
خرجتء؛ فقال ابن عمر: إن خرجت فقد بتت منه؛ وإن لم تخرج فليس 
بشيءء وقال الزُهري فيمن قال: إن لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثا: 
يُسآل عمًا قال وعقذ عليه قليه سين لق بعلك البمين: قن سمّى اجبلا اراده 
وعقد عليه قلبه حين حَلَف؛ جعلَ ذلك في دينه وأمانته» وقال إبراهيم : إن قال 
لا حاجة لي فيك نيته . 

وقال الحسن: إذا قال: الحقي بأهلك نيته. وقال ابن عباس : الطلاق عن 
وطر”"2؛ والعتاق ما أُريد به وجه الله. وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامرأتي 
نيته؛ وإن نوى طلاقاً فهو مانوى. وقال علي: ألم تعلم أن القلم رفع عن 
ثلاثة : عبن امجنون حتى يفيق» وعن الصبي حتى يدرك» وعن النائم حستى 
يستيقظ» وقال علي : وكل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه) . 

ثم ذكر الإمام البخاري رحمه الله .حديث جابر رضي الله عنه 9ن رجلا 
من أسلم أتى النبي َه وهو في المسجد فقال: إنه قد زنى» فأعرض عنه؛ 

)١١‏ الشارف: الناقة المسنة. «نووي». 

)1١(‏ (أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يطلق امراته إلا عند الحاجة كالنشوز بخلاف العتق؛ 
فإنه مطلوب دائما»). «الفتح). 


/اغ 5 


فتنحى لشقه الذي أعرض فشهد على نفسه أربع شهادات» فدعاه فقال: هل 
بك جنون؟ هل أحصنت؟ قال: نعم» فأمر به أن يرجم بالمصلى» فلمًا أذْلَقَمَهُ 
الحجارة؛ جمز”'2 حتى أدرك بالحرّة فقتل)”''. 

قلث:؟ مراد الإمام البشاري -رحمه الله_هن إبراد عذا المعديث قث هذا 
الباب؛ أن من به جنون وشهد على نفسه بالزنى فلا يقام عليه الحد. فمن باب 
أولى ألا يقع منه الطلاق» والله أعلم . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في «الفتح) (85/5): «اشتملت هذه الترجمة 
[أي: ترجمة الباب ] على أحكام يجمعها أن الحكم إنما يتوجه على العاقل 
امختار العامد الذاكرء وشمل ذلك الاستدلال بالحديث؛ لأن غير العاقل امختار لا 
نية له فيما يقول أو يفعل؛ وكذلك الغالط والناسي والذي يكره على الشيء؛. 

وفيه ( ص90 ): « واحتج عطاء بآية النحل : إلا من أكره وقلبه مطمئن 
بالإيمان #© قال عطاء : الشرك أعظم من الطلاق» أخرجه سعيد بن منصور بسند 
صحيح وقرره الشافعي بان الله لما وضع الكفر عمن تلفظ به حال الإكراه» 
وأسقط عنه أحكام الكفر؛ فكذلك يسقط عن المكره ما دون الكفر؛ لأن 
الأعظم إذا سقط سقط ماهو دونه بطريق الأولى» وإلى هذه النكتة أشار 
البخاري بعطف الشرك على الطلاق في الترجمة). 

وفي طلاق السكران خلاف بين العلماء» والسكر ‏ عياذا بالله ‏ متفاوت في 


تاقيره. 


)١(‏ أي: أسرع هارباً من القتل ٠.‏ التهاية». 


(7) أخرجه البخاري: )571٠١‏ ومسلم: .١59١‏ 
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قال الحافظ (9./9): «وقد يأتي السكران في كلامه وفعله بما لا يأتي 
به وهو صاح لقوله ‏ تعالى  :‏ حتى تعلموا ما تقولون 4#" ؛ فإن فيها دلالة 
على أن من علم ما يقول لا يكون سكرانا). 

وهذا كلام قوي يجعلنا نحكم على وقوع طلاق السكران الذي يعلم ما 
قال» وعدم وقوع طلاق السكران الذي لا يعلم ما قال. 

ورجا افر هذا السكران يعد يقظعه آنه طلق.وائه فعيفظ كا قال» زريما انكر 
ذلكء فإنكاره قد يدل على ذُهاب عقّله . والله ‏ تعالى أعلم . 

طلاق الهازل : 

يقع طلاق الهازل؛ كالجاد. 

فعن أبي هريرة رضي اللمععه. أن رسول الله يله قال : « ثلاث جدهن جد 
وهزلهن جد : النكاح والطلاق والرجعة)”'' . 

جاء في (الروضة الندية) 494/57 ٠٠١‏ ) في معنى الهازل والجاد: «وهو 
الذي يتكلم من غير قصد لموجبه وحقيقته؛ بل على وجه اللعب» ونقيضه 
الجاد من اللجد بكسر الجيم وهو نقيض الهزل ») . 

قال ابن القيّم -رحمه الله -في «إعلام الموقعين) :)١5/7(‏ (فأمًا طلاق 
الهازل فيقع عند الجمهورء وكذلك نكاحه صحيح كما صرح به النص» وهذا 


. 477 :ءاسنلا)١١9‎ 


(؟) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود) »)١970(‏ والترمذي «صحيح سنن 


الله في «الإرواء» .)١18575(‏ 
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هو امحفوظ عن الصحابة والتابعين» وهو قول الجمهور» وحكاه أبو حفص أيضاً 
عن أحمد» وهو قول أصحابه؛ وقول طائفة من أصحاب الشافعي» وذكر 
بعضهم أن الشافعي نص على أن نكاح الهازل لا يصح بخلاف طلاقه: 
ومذهب مالك الذي رواه ابن القاسم عنه؛ وعليه العمل عند أصحابه أن هزل 
النكاح والطلاق لازم بخلاف البيع) . 

الطلاق قبل الزواج: 

لايقع الطلاق قبل النكاح؛ كأن يقول الرجل: إِن تزوجت فلانة فهي طالق. 

عن عبد الله بن عمرو أن التبي يَتَّه قال: «لا طلاق إلا فيما تملك)”'. 

وقال الإمام البخاري”' ‏ رحمه الله : «باب لا طلاق قبل نكاح, وقول الله 
- تعالى -: «إ يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل 
أن تمسوهن فما لكم عليهنَ من عدة تعتونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا 
جميلاً 04. 

وقال ابن عباس : جعل الله الطلاق بعد النكاح» ويروى في ذلك عن علي 
وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبي بكر بن عبدالرحمن وعبيدالله بن 
عبدالله بن عتبة وأبان بن عشمان وعلي بن حسين وشريح وسعيد بن جبير 

)١١‏ أخرجه أبو داود «صحيح سنن أبي داود) »)١915(‏ والترمذي « صحيح سان 


الترمذي ) 2))9147١‏ وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ))١515150(‏ وصححه شيخنا 


(؟) انظر «صحيح البخاري) ( كتاب الطلاق ) وباب 9 ). 


(؟) الأحراب: 29. 
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والقاسم وسالم وطاوس والحسن وعكرمة وعطاء وعامر بن سعد وجابر بن زيد 
ونافع بن جبير ومحمد بن كعب وسليمان بن يسار ومجاهد والقاسم بن 
عبدالرحمن وعمرو بن هرم والشعبي أنها لا تطلق''2). 

وعنه ‏ رضي الله عنهما_قال: ولا طلاق إلا بعد نكاح, ولا عتق إلا بعد 
ملك)” ''2. 


وعن ابن عباس رضي الله عنهما أيضاً قال: «ما قالها ابن مسعودء وإن 
يكن قالها فزلّة من عالم» في الرجل يقول: إن تزوجت فلانة فهي طالق» قال الله 
-عرّ وجل : «إيا أيها الذين آمنوا إذا نَكَحتم المؤمدات ثم طلقتموهن 4 
ولم يقل : إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن)”''. 

جاء في « امحلى » ( 5ذ10)): «ومن قال: إِنْ تزوجت فلانة فهي طالق» 
أو قال: فهي طالقٌ ثلاثاً فكل ذلك باطلء وله أن يعزوّجها ولا تكون طالقاً؛ 
وكذلك لو قال: كل امرأة أتزوجها فهي طالق ‏ وسواءً عيّن مدّة قريبة أو 
بعيذة أو قبيلة أويلدة_كل ذلك باطل لا يلرم» وقد الخغلف العاس.في 


2 


(1) وقال الحافظ رحمه الله_فى اثرابن عباس رضى الله عتهما : (هذا الععليق طرف 
من أثر أخرجه أحمد فيما رواه عنه حرب فى (مسائله ) من طريق قتادة عن عكرمة عنه؛ 
وأقال؟ سنية سسي #:, ١‏ 

١١)أخرجه‏ الحاكم وابن أبى شيبة والبيهقى». وصححه شيخنا رحمه الله - في 
«الإرواء) (/1/١1ه١).‏ 

(7) أخرجه الطحاوي في (الُشكل» وعنه البيهقي والحاكم» وحسّنه شيخنا ‏ رحمه الله 
فى (الإرواء) .)١51١/1/(‏ 


"ه١‎ 


ثم قال رحمه الله -( ص 57.١‏ ) : « ومن طريق عبد الرزاق نا ابن جريج قالل: 
فإن حلف بطلاق مالم ينكح فلا شيء قال ابن جريج : بلغ ابن عباس أن ابن 
مسعود يقول: إن طلق ما لم ينكح فهو جائز؟ فقال ابن عباس : أخطأ في هذا؛ 
إن الله -عز وجل يقول: 9 إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن #. ولم يقل: 
إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن). 

ثم ذكر بعض الاثار المتعلقة بذلك. 

بماذا يقع الطلاق : 

يقع الطلاق بكل ما يدل على إنهاء العلاقة الزوجية» سواء أكان ذلك 
باللفظ» أم بالكتابة إلى الزوجة؛ أم بالإشارة من الأخرسء أو بإرسال 
رسول. 

وجاء فى تبويب سنن النسائى”': ( باب الطّلاق بالإشارة المفهومة)؛ ثم 
ذكر حديث أنس رضي الله عنه ‏ قال: « كان لرسول الله َه جار فارسي؛ 
طيب المرقة» فأتى رسول الله عله ذات يوم وعنده عائشة» فأومأ إليه بيده: أن 
تعال» وأوما رسول الله لَه إلى عائشة؛ أي : وهذه؟ فأوما إليه الآخر هكذا 
بيده: أن لا4؛ مرّتين أو ثلاثاً. . .104), 

.)1114/57( ) انظر 9 صحيح سنن النسائي‎ )١( 

(؟) أخرجه مسلم: 27017 واللفظ للنسائي» وانظر إلى فقه الإمام النُسائي -رحمه الله 
تعالى - كيف بوب له بهذا الباب؛ مع عدم وجود ما يمت بصلة نضا بالطّلاق! فجزاه الله 
- وسائر امحدثين والفقهاء ‏ خير الجزاء عن أهل الإسلام . 


م5 


الطلاق باللفظ : 
واللفظ قد يكون صريحاء وقد يكون كناية» فالصريح هو الذي يفهم من 
معنى الكلام عند التلفظ به» مثل: أنت طالق» ومطلقة» وكل ما اشتق من لفظ 
الطلاق . 
ولو قال من طلّق بلفظ صريح: لم أُرد الطلاق ولم أقصده؛ وإنما أردت معنى 
آخر؛ لا يصدّق قضاءء ويقع طلاقه!'؟. 
الطلاق بالكناية : 
يقع الطلاق بالكناية مع النية . 
عن عائشة ‏ رضي الله عنها ٠‏ أن ابئة الجن لما أدخلت على رسول الله عله 
ودنا منها قإلت: أعوة بالله متك: قال لها: لقد عدت بعظيم: الحقي 
0 
وعن كعب بن مالك رضي الله عنه -في قصة تخلّفه قال: « ... إذا رسول 
رسيلا 0 ياكجي نتاذء لويسو 0ه 88 باسك انه تسول لسرإماق 
فقلت: أطلّقها أم ماذا أفعل؟ قال: لا بل اعتزلها ولا تقربها.... فقلت لامرأتي 
الحقي بأهلك)”''. 
فكلمة (الحقي بأهلك)» أفادت في الحديث الآول الطلاق مع القصد., ولم 


(١)انظر‏ «فقه الستة» .)١9/7(‏ 
)1١(‏ أخرجه البخاري: 57514 . 


(5) أخرجه البخاري: :»44١/‏ ومسلم: 7759. 


م" 


تفد الطلاق فى الحديث الثانى لعدم القصد. 

* والحاصل أن «ما يحتمل الطلاق وغيره؛ مثل: أنت بائن» فهو يحتمل 
البينونة عن الزواج» 557 يحتمل البينونة عن الشر» ومثل: أمرك بيدك» فإنها 
تحتمل تمليكها عصمتها. . . كما تحتمل تمليكها حرية التصرف . 

عن أبي الحلال أنّه وفد إلى عشمان فقال قلت: «رجلٌّ جعل أمْرَ امرأته 
بيدها؟ قال : فأمرها بيدها)”'2. 

وقال الزهري: إن قال: ما أنت بامراتى نيّته» وإن نوى طلاقاً فهو ما نوى”". 

ومثل: أنت علي حرام» فهي تحتمل حرمة المتعة بهاء وتحتمل حرمة 
إيذائها. . . والصريح : يقع به الطلاق من غير احتياج إلى نية تبين المراد منه) 
لظهور دلالته ووضوح معناه. 

ولو قال الناطق بالكناية: لم أنو الطلاق بل نويت معنى آخر؛ يُصدّق قضاءء 
ولا يقع طلاقه لاحتمال اللفظ معنى الطلاق وغيره. والذي يعيّن المراد هو النيّة 
والقصد كيد" 


)١(‏ أخرجه البخاري في «التاريخ» وابن أبي شيبة في (المصنف ») وغيرهماء وصسياية 

(؟) رواه البخاري معلّقاً مجزوماً به وذكر الحافظ ‏ رخمه الله في «الفتح» (915/9؟) 

(9) صا بين نجمتين من «فقه السّنّة) )١19/(‏ بعصرف وزيادة» وانظر ١‏ المحلى ) 
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حكم الطلاق بلفظ التحري : 

لا يقع الطلاق بالتحريم إذا لم يرد الطلاق . « 

عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنه : « أنه كان يقول في 
الحرام : بمين يكقرها. 

وقال ابن عباس : ؛<! لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة 02044" . 

وفي لفظ: (إذا حرم الرّجل عليه امرأته؛ فهي يمينٌ يكفرها)””". 

وجاء في تبويب «(صحيح مسلم) ( باب وجوب الكفارة على من حرم 
امرأته ولم ينو الطلاق )؛ ثم ذكر أثر ابن عباس رضي الله عنهما -. 

جاء في الروضة») ( ١7٠١/7‏ ): ( وفي هذه المسألة مذاهب قد ذكر الحافظ 
ابن القيّم منها ثلاثة عشر مذهباًء وقال: إنها تزيد على عشرين مذهباًء والذي 
أرجحه منها: هو أن التحريم ليس من صرائح الطلاق» ولا من كناياته» بل هو 
بمين من الإيمان كما سماه الله عرٌ وجل -في كتابهء فقال: «إيا أيها النبي لم 
تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم قد فرض الله 
لكم تحلة أيمانكم 2*4 فهذه الآية مصرحة بأن التحريم يمين» والسبب وإن كان 


15 الاحعدابة 171 

)١(‏ إشارة إلى سبب نزول أول سورة التحريم: «إيا أيها النبي لم تحرم ما أحل اللّه 
لك 4 [التحريم: ١‏ ]. وسياتي الحديث إن شاء الله المتعلق بشربه قَيِلّهُ العسل عند زينب 
عرضى الله عدها دواتظر ما قله الخافظ _ رحمة الله نت الشديدين: ا 241 129171 

(7) أخرجه مسلم: 27 +١‏ 

( 8) العبحرخ: ١.؟:‏ 
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خاصاً وهو العسل”'» الذي حرّمه على نفسهء أو الآمّة التي كان يطؤها؛ فلا 
اعبار بخصوص السبب: فَإِنّ لفظ : « ما أحل الله لك © عامٌ» وعلى فرض 
عدم العموم فلا فرق بين الأعيان التي هي حلال) . 

وفيه (ص١17١):‏ « وفي الباب عن جماعة من الصحابة في تفسير الآية 
بمثل ما ذكرناه» وبالجملة: الحق ما ذكرناه» وقد ذهب إليه جماعة من الصحابة؛ 
ومن بعدهم» وجميع أهل الظاهر» وأكثر أصحاب الحديث,» وهذا إذا أراد تحريم 
العين» وأمّا إذا أراد الطلاق بلفظ التحريم؛ غير قاصد لمعنى اللفظ؛ بل قصد 
التسريح فلا مانع من وقوع الطلاق بهذه الكناية كسائر الكنايات) . 

الطلاق بالكتابة : 

الكتابة من الوسائل التي تعبّر عمًا في القلب كما يعبر اللسان» وكثير من 
الخير والشرٌ انتشر عن طريق الكتابة» وتشهد البشرية الآن كيف ينتشر الخير 


)١(‏ يشير رحمه الله إلى حديث عائشة رضي الله عنها ٠‏ أن النبي عَفنّْه كان يمكث 
عند زيئنب بدت جحش فيشرب عندها عسلاً» قالت: فتواطيت أنا وحفصة: أن أيتنا ما 
دخل عليها النبي يه فَْتَقْلَ: إِنّي أجد منك ريح مغافير؛ أكلت مغافير؟ [ جمع مغفور وهو 
صمغ حلو ... وله رائحة كريهة ينضحه شجر يقال له: العرفط .. يكون بالحجاز. 
«النووي».] فدخل على إحداهما فقالت ذلك له؛ فقال: بل شربت عسلاً عند زيدب.بنت 
جحش ولن أعود له؛ فنزل: ف لم حرم ما أحل الله لك 4 إلى قوله: ف( إن تعوبا 4 ( لعائشة 
وحفصة)» ( وإذ أسر التبي 6 قَفّهُ إلى بعض أزواجه حديشاً 4 (لقوله: بل شربت 
عسلا ) ) . أخرجه مسلم: .١141/4‏ 

وفي رواية: ١لا‏ ولكنّي كنت أشرب عسلاً عند زيئب ابنة جبحش؛ فلن أعود له؛ وقد 
لفك لآ تجيري تلك عدأ . اخرجة البخارض ؛ 551 


ال 


والشر؛ عقيدة ومنهجاً وسلوكاً من خلال الكتابة المجرّدة عن النطق؛ بالإفادة من 
التقنيات الحديثة وتطور الأجهزة وتقدم العلوم. 

والطّلاق فرع من ذلك وجزء منه» فمن كتّب إلى زوجه: أنت طالق مثلاً؛ 
مضى هذا الطلاق . 

وهذا كما لو كتّب شخص عبارة أخبرٌ فيها أنه يبغض الله ورسوله َه , 
فهذا يحكم عليه بالخروج عن الإسلام؛ ولا يقال: لا يحكّم عليه بالكُفر إلا أن 
يغطق يذللت!! 

جاء في «المحلّى) :)514/1١(‏ (وقد اختلف الناس في هذا: فروينا عن 
النخعي والشعبي والزهري إذا كتب الطلاق بيده فهو طلاق لازم» وبه يقول 
الأوزاعي؛ والحسن بن حي» وأحمد بن حنبل . 

وروينا عن سعيد بن منصور نا هشيم أنا يونس» ومنصور عن الحسن» في 
رجل كتب بطلاق امرأته ثم محاه؟ فقال: ليس بشيء إلا أن يمضيه؛ أو يتكلم به. 

وروينا عن الشعبي مثله. وصح أيضاً عن قتادة . 

وقال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإِن كتبه 
في كتاب ثم قال: لم أنو طلاقاً؛ صق في الفتياء ولم يَصّدّق في القضاء . 

وقال مالك : إن كَتَبْ طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك الطلاق فهو طلاق» وإن 
لم ينو به طلاقاً فليس بطلاق» وهو قول الليث؛ والشافعي . 

قال أبو محمد : قال الله تعالى -: إ الطلاق مرتان #'2؛ وقال ‏ تعالى -: 


.؟١؟9‎ :ةرقبلا)١١‎ 
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«( فطلقوهن لعدتهن 04" . ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى -بها 
ورسوله -صلى الله عليه وآله وسلّم -اسم تطليق على أن يكتب إما يقع ذلك 
اللفظ به فصح أن الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص . 
وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق) . انتهى . 

قلت: ومن خلال الآثار التي ذكّرها ابن حزم رحمه الله .هناك من قال 
بوقوع الطلاق كما هو في الأثرين الأوليين لأنه لو لم يمحه لمضى» كما صرح 
بقوله: « ليس بشيء إلا أن عشي يعني : يتراجع عن انحو ويعيده حالته 
الأولى . 

وكذا الآثر الغالث لقوله: وروّينا عن الشعبي مثله؛ وصمٌ أيضاً عن قتادة, 
وأما قوله : قال أبو حنيفة : إن كتب طلاق امرأته في الأرض لم يلزمه طلاق وإن 
كتبه في كتاب ثم قال: لم أنو طلاقء صدق في الفتيا ولم يصدق في القضاء. 

فالكلام الآن متعلّق بالئيّة لا بالكتابة» فماذا إذا كتب وقال: نويت الطّلاق؟ 
فهذا يفضي في رأي الإمام أبي حنيفة ‏ رحمه الله إلى أنه صدق في الفتيا 
والقتضاع. 

وأما قوله: « قال الإمام مالك: إن كتب طلاق امرأته؛ فإن نوى بذلك 
الطلاق فهو طلاقء وإن لم يئو به طلاقاً فليس بطلاق؛ وهو قول الليث؛ 
والشافعي ) . 

فهو كالمسألة التي قبلها بمعنى أن الكتابة معتبرة . 

وأما استدلاله بقوله ‏ تعالى -: 5 الطلاق مرتان : فالكلام عن العدد لا عن 
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الكيف فقد تكونان بالكتابة» أو اللفظ. وقد تكون إحداهما بالكتابة والأأخرى 
باللفظ . 

وكذا استدلاله بقوله ‏ تعالى : إ( فطلّقوهن لعدتهن 4 فالكلام عن العدة 
والمدة؛ والحال التي يطلّقها عليه؛ لاعن كيفية الطلاق لفظاً أو كتابة. 

وأمّا قوله : ولا يقع في اللغة التي خاطبنا الله تعالى ‏ بها ورسوله -صَلَى الله 
عليه وآله وسلّم اسم تطليق على أن يكتب إنما يقع ذلك اللفظ به فصح أن 
الكتاب ليس طلاقاً حتى يلفظ به إذ لم يوجب ذلك نص . 

فأقول: اللغة لفظ وكتابة» فماذا يقول في مثل قوله ‏ تعالى -: «( إِنَي ألقي 
إلي كتاب كريم إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم  '''#‏ وهذا 
كله كان كعاية . قه[ تقول : إنه ليس هون الئقة . 

وهناك كلام حول وجوب شاهدين عدلين لإثبات الكتاب بالطلاق... 
فارجع إليه إن شعت التفصيل -في كتاب «المغني ) (8// 1١8‏ ). 

طلاق الأبكم ومن لا يحسن العربية : 

«يطلّق من لا يحسن العربية بلغته؛ باللفظ الذي يترجم عنه في العربية 
بالطلاق» ويطلق الأبكم والمريض بما يقدر عليه من الصوت أو الإشارة؛ التي 
يوقن بها من سمعهما قطعاً أنهما أرادا الطلاق . 

وبرهان ذلك : قول الله -عرٌ وجل -: (لا يكلف الله نفساً إلا وسعها #”", 
وقول رسول الله صكى الله عليه.ؤاله وسلم .: وإذا مركم ياش ر فاقوا مفه ما 


1ل ا + 
9 ) الوقرة: 115 , 
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استطعتم). 

فصح أن ما ليس في وسع المرء ولا يستطيعه فقد سقط عنه, وأنه يؤدي ما 
أمر به ما استطاع فقط . وبالله ‏ تعالى ‏ التوفيق) انتهى”'' . 

طلاق كل قوم بلسانهم : 

قال الإمام البخاري ‏ رحمه الله -: ...قال إبراهيم [ هو : النخعي ]: «... وطلاق 
كل قوم بلسانهم”'؟. 

إذا طلّق في نفسه فلا يقع الطلاق : 

عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه -عن النبي يه قال: (إِنَ الله تجاوز عن أمتي 
ما حدّثت به أنفسهاء مالم تعمل به أو تتكلّم) 7". 

وقال قتادة: «إذا طلّق في نفسه فليس بشيء) . 

قال الحافظ ‏ رحمه الله في ١‏ الفتح») (94/5): «وصله عبدالرزاق عن 
معمر عن قتادة والحسن قالا: من طلق سرًاً في نفسه فليس طلاقه ذلك بشيء» 
وهذا قول الجمهور وخالفهم ابن سيرين وابن شهاب فقالا: تطلق» وهي رواية 


.)19714( تحت المسألة‎ ) 514/11١ قاله الإمام ابن حزم رحمه الله في «المْحلّى)‎ )١( 

(؟) رواه البخاري معلّقاً بصيغة الجزم ووصله ابن أبي شيبة قال: حدّثنا إدريس قال : 
حل ثنا ابن أبي إدريس وجرير فالأول عن مطرف والثاني عن المغيرة كلاهما عن إبراهيم قال : 
طلاق العجمي بنسانه جائز. ومن طريق سعيد بن جبير قال : (إذا طلّق الرجل بالفارسية 
يلزمه». انظر «الفتح) (97/9") للفوائد الحديفية و«ومختصر البخاري» )1٠0/7(‏ 
وفيه: 2 ... ووصله ابن أبي شيبة عنه» وهو صحيح ) . 


ميق ) أخرجه البخاري: 8 ومسلم: ا" 
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عن ماللك”'؟. 

قلت: وقول الجمهور هو الأرجح؛ لأن التكاح كما لا يكون في النفس 
فالطلاق كذلك والحديث المتقدم: «إن الله تجاوز عن أمتي بين الللالة . 
وإيراد الإمام البخاري ‏ رحمه الله تحت باب الطّلاق في الإغلاق والكره ... 
يدل على عدم وقوعه لأنّه ذاخلٌ فى الباب نفسه» والله أعلم. 

الوكالة فى الطلاق : 

وما مضى عن الوكالة في النكاح يمضي في الطلاق ولا فرق . والله ‏ تعالى ‏ 
اعلم. 

لئام 3 والتسح واب 

صيغة الطلاقء إِمَا أن تكون متجزة» وما أن تكون معلّقة» وما أن تكون 

فالمنجزة» هي الصيغة التي ليست معلقة على شرطء ولا مضافة إلى زمن 
لزوجته : أنت طالق . 

وحكم هذا الطلاق؛ أنه يقع في الحال متى صدر من أهله وصادف محلا له. 

وأمّا المعلّقء وهو ما جعل الزوج فيه حُصول الطلاق معلّقأ على شرط» مثل 

)١(‏ قال شيخنارحمه الله -: «وصله عبدالرزاق بسند صحيح عنهء وانظر 9( مختصر 
البخاري) 10٠١/1١‏ ). 

. ؟7) التنجيز: ال لتعجيا والإسراع‎ ١ 


(89) عن وفقه السئة» 1/79؟) بعضرف وزيافة. 
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أن يقول الزوج لزوجته: إن ذهبت إلى مكان كذاء فأنت طالق. ويشترط في 
صحة التعليق» ووقوع الطلاق به ثلاثة شروط : 

الأول: أن يكون على أمر معدوم؛ ويمكن أن يوجد بعدء فإن كان على أمر 
موجود فعلاء حين صدور الصيغة» مثل أن يقول: إن طلع النهار» فانت طالق. 
والواقع أن النهار قد طلع فعلاء كان ذلك تنجيزأء وإِنْ جاء في صورة التعليق . 

فإنْ كان تعليقاً على أمْر مستحيل» كان لغواً مثل: إِنْ دخَل الجمل في سم 
الخنياط» فأنت طالق . 

الثانى : أن تكون المرأة حين صدور العقد محلا للطلاق» بأن تكون في 
عصمتة . 

الغالث: أن تكون كذلك: حين حصول العلق عليه . 

القسم الأول : يقصد به ما يقصد من القسمء للحمل على الفعل أو الترك؛ 
أو تأكيد الخبر» ويسمّى التعليق القََسّمى» مثل أن يقول لزوجته: إن خرجت» 
فأنت طالق . مريداً بذلك مئعها من الخروج إذا خَرَجَتء لا إيقاع الطلاق”' . 

القسم الثاني : ويكون القصد منه إيقاع الطلاق عند حصول الشرطء 
ويسمى التعليق الشرطي» مثل أن يقول لزوجته: إن أبرأتني من مؤخر 

)١1(‏ ويجدر القول هنا أن منّ قصّد الطلاق وادعى أنه عنى اليمين؛ فإنّه يعيش عمره 
وحياته بالحرام مع الزوجة» فلا نريد أن نفتح الباب بالقول: «أنا أقصد اليمين؛ لا الطّلاق ) 
وقد قال الله تعالى :8 بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره 4 [القيامة: ١4‏ - 


.]١ه‎ 
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صداقكء» فأنت طالق . 

وهذا التعليق ‏ بنوعيه ‏ واقع عند جمهور العلماء» ويرى ابن حزم أنه غير 
واقع . 

وفصل ابن تيمية:» وابن القيّم؛ فقالا: إِنَ الطلاق المعلق الذي فيه منعنى 
اليمين» غير واقع» وتجب فيه كفارة اليمين إذا حصل المحلوف عليه؛ وهي إطعام 
عشرة مساكين» أو كسوتهم» فإن لم يجد» فصيام ثلاثة أيام . 

وقالا في الطلاق الشرطي : إنه واقع عند حصول المعلّق عليه . 

قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله : والألفاظ» التي يتكلم بها الناس في 
الطلاق» ثلاثة أنواع : 

الأول : صيغة التنجيز والإرسال» كقوله: أنت طالق . فهذا يقع به الطلاق» 
وليس يحلف: ولا كثارة قيس إتفاقا . 

الثاني: صيغة تعليق» كقوله: الطلاق يلزمني» لأفعلن هذا. فهذا يمين؛ 
باتفاق أهل اللغة» واتفاق طوائف العلماء» واتفاق العامة. 

الثالث: صيغة تعليق» كقوله: إن فعلت فامرأتي طالق. فهذا إن قصد به 
اليمين» وهو يكره وقوع الطلاق؛ كما يكره الانتقال عن دينه؛ فهو يمين» 
حكمه حكم الأوّل» الذي هو صيغة القسم؛ باتفاق الفقهاء. 

وإِنْ كان يريد وقوع الجزاء عند الشرطء لم يكن حالفاً» كقوله: إِنْ أعطيتني 
الفأء فأنتٌ طالق وإذا زنيت فانت طالق. وقصد إيقاع الطلاق عند وقوع 
الناسشة: لا مجر كلق عليهاء هيدا لبس بسينه ولا كثارة فى هذا فتد 
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أحد من الفقهاء ‏ فيما عَلمناه -بل يقع به الطلاق إذا جد الشرط . 

* وسألت شيخنا الألباني -رحمه الله .: ماذا إذا قال: إذا فعلت كذا فأنت 
طالق؟ 1 ش 

فأجاب ‏ رحمه الله ذا وقع الشّرط وكان قصده تأديبها فلا يقع الطّلاق» 
وإذا وقع الشرط وكان يقصد الطّلاق؛ فلا بد من إشهاد إن أراد الطّلاق؛ وإلا فلا 
يقع هذا الطّلاق ) . 

وقال ‏ رحمه الله -في بعض مجالسه في موضع آخر: (إذا علّق الطّلاق من 
ناب التكويق ولا يقصد التُطليق+ مغلا عمذه زويمة #فيرة الؤيارات ووعظياء 
فمن باب التخويف قال لها: «إن زرت؛ فأنت طالق») يريد تربيتها فهنا لا يقع 
الطّلاق. أما لِنْ رأى امرأته مع جاره؛ فقال: إن رأيتك مع الجار طلّقَتكء فإِنّه 
يقع الطّلاق؛ لأنه يقصد الطّلاق )*”'' انتهى . 

وأما ما يقصد به الحضء أو المنع» أو التصديقء أو التكذيب بالتزامه عند 
اخالفة ما يكره وقوعه؛ سواء كان بصيغة القسم. أو الجزاء» فهو يمين عند 
جميع الخلق؛ من العرب وغيرهم . 

وإِنْ كان يميناء فليس لليمين إلا حكمان: إِمّا أن تكون منعقدة؛ فتكفّر 
وما ألا تكون منعقدة» كالحلف بامخلوقات» فلا تُكقّر. وآمًا أن تكون يمينا 
منعقدة محترمة» غير مكفرة»ع فهذا حكم ليس في كتاب الم ولا سيتة رسول 
الله لله ولا يقوم عليه دليل. 


19 فآابين نجمتين من سؤالى شيخنا_-رحمه الله_قد أدخلته هنا؛ لصلته الوثيقّة 
بالموضوع . 
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وأما الصيغة المضافة إلى مستقبل؛ فهي ما اقترنت بزمن» يقصد وقوع 
الطلاق فيه متى جاء» مثل أن يقول الزوج لزوجته: أنت طالق غدأً أو إلى رأس 
السنة فإِن الطلاق يقع في الغد» أو عند رأس السنة؛ إذا كانت المرأة في ملكه 
عند حلول الوقت» الذي أضاف الطلاق إليه . 

قال الإمام البخاري -رحمه الله : «وقال عطاء: إذا بدا بالطلاق فله 
شرطه. وقال نافع : طلق رجل امرأتّه البتة إن خرجت» فقال ابن عمر: إن 
رجت قاقد يكت هينه وإن لم تخرج فليس بشيء. وقال الزهري فيما قال: إن 
لم أفعل كذا وكذا فامرأتي طالق ثلاثاً: يُسال عمًا قال وعقد عليه قلبه حين 
حلق بتلك اليمين؛ فإن سمّى آجلاً أراده وعقد عليه قليه حين حلف؟ جعل 
ذلك في دينه وأمانته. 

وقال قادة: إذا قال: إذا حملت فأنت طالق ثلاثاً يغشاها عند كل طهر 
مرة» فإن استبان حملها فقد بانت منه)”'2. 

وعالت شيهنا _رسمة اله عن رجل قحل القنيقة_عياذا بالل برقال 
لزوجه : إذا أخبرت أحدأً؛ فأنت طالق؛ ثم أشيرت: فهل تطلق؟ 


قاجاب ‏ رحمة الله -: أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين. انتهى”'' 


)١(‏ قاله الإمام البخاري ‏ رحمه الله تعليقاً فى ( كتاب الطلاق ) باب ١١‏ » وانظر 
للفوائد الحديثئية والوصل؛ ما جاء في «فتح الباري) 789/9 ) و« مختصر البخاري) 
8/59؟؟ ). 

(؟) وسياتي الكلام عن الإشهاد على الطلاق إن شاء الله تعالى ‏ وانظر-إن شعت - 
للمزيد من الفائدة في هذا المبحث (أي : التعليق والإنجاز) كتاب (الاختيارات) ‏ - 
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الطلاق السدى والبدعي 

يقسم الطلاق إلى قسمين: 

١‏ الطلاق السَنّي: وهو أن يطلّقها في طُّهرها الذي لم يجامعها فيه؛ أو أن 
تكو املا قد اسعبان كلها ويطلقبا طلقة وإاجذةة او كانت باتس ةعم 
امحيضء أو لما تٌتحض؛ ولو جامعها؛ لعدم وقوع الحمل. 

وأمًا اشتراط ألا تكون حائضاً فلقوله ‏ سبحانه : «إيا أيها النبي إذا طلقتم 
النساء فطلقرهن لعدتهن 4( . 

وعن عبدالله بن مسعود رضي لله عنه قال : « ا فطلّقوهن لعدتهن »4 
كال : طاهراً في غير جماع)!"'. 

وعن عبد لله - رضي لله عه _ايظبا أنه قال: «وطلاق السئة تطليقها وهي 
طاهر؛ وت فإذا حاضت وطهرت؛ طلّقها أخرى؛ فإذا حاضت 


وطهرت طلّقها أخرى؛ ثم تعتدً بعد ذلك بحيضة بيحيظية! 4 


- (5كاي ووالفتاوى)(4/99: لاف هه لاف لره-١51 ١4104105554‏ 
ل 1 ل تت ال ل ل 1 
34# 5 لهم 1035 )ن 


.١ :قالطلا)١١‎ 


.) 7١51١ ( «الإرواء)‎ 


7 ) أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي ) 3١1/8‏ ). 
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وجاء فى (المغنى): ١751/7/0‏ ) بعد أن كر الأقر السايق: قوكعا ما روي 
عن على -رضى الله عنه أنه قال : لا يطلّق أحد للسئة فيئدة . 

روأه الأثرم وهذا نما يحصل فى حقّ من لم يطلّق ثلاث . 

وتقوله عليه الصسلاة والسلام -فى حديث ابن غعمر_رضى الله عدهها.: 
«... ثم ليمسكها حتى تطهرء ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك 
بعدء وإن شاء طلّق قبل أن يمس» فتلك العدة التى أمر الله أن تطلّق لها 
العساء 2 

وأمًا اشتراط أن تكون في طهر لم يجامعها فيه فلقوله يله : «وإن شاء طلّق 
قبل اتيس )» بعس قى قلا العاهير. 

ودليل كونها حاملا : حديث ابن عمر ‏ رضى الله عنهما : ( أنه طلّق امرأته 
وهي حائض فذكر ذلك عمر للنبي ْلَه فقال: مره فليراجعها ثم ليطلقها طاهرا 
أو اميه هة*, 

وأمّا اشتراط آلا يطلّقها فى ذلك الشّهر أكثر من طلقة فلقوله ‏ تعالى -: 
9 الطلاق مرتان ‏ قال ابن القيّم -رحمه الله في «الزاد) (414/8؟): «ولم 
بشرع لله سبحانه -إيقاع الدلاك جملة والحدة اليعة؛ قال تعالى-: 
9 الطلاق مرتان #» ولا تعقل العرب في لغتها وقوع المرتين إلا متعاقبتين» 
كما قال التبي َه : ومن سبّح الله في دُبْر كُلُ صلاة ثلاثأ وثلاثين» وحمد الله 


.١41/١ ومسلم:‎ :5751١ أخرجه البخاري:‎ )١( 


(؟) أخرجه مسلم: ل" 


/1؟ 


ثلاثاً وثلاثين» وكبر الله ثلاثاً وثلاثين06')غ ونظائره فإنه لا يُعقل من ذلك إلا 
تسبيح وتكبير وتحميد متوال يتلو بعضه بعضأء قلى قال؟ سبحاة الله ثلذثا 
وتلاتين والحسد للد ثلانا وكلاتين: والله أكبر قلاثا وثلقاثين بهذا اللقظء لكات 
ثلاث مرات فقط. 

وأصرح من هذا قوله ‏ سبحانه : و والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم 
شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله 04" فلو قال: أشهد 
بالله أربع شهادات إني من الصادقين: كاثت مرةء وكذلك قوله: 19 ويدوا 
عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين 2*4 فلو قالت : 
أشهد بالله أربع شهادات إنه لمن الكاذبين» كانت واحدة» وأصرح من ذلك 
قوله ‏ تعالى -: : سنعذبهم مرتين 74 فهذا مرة بعد مرة. 

ومما يدل على أن الله لم يشرع الشلاث جملة؛ أنه تبارك وتعالى قال : 
« والمطلقات يتربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء 4 إلى أن قال: 9 وبعولتهن أحق 
بردّهنَ في ذلك إن أرادوا إصلاحاً ”2 فهذا يدل على أن كل طلاق بعد 
المظول: فالطاق اع فيه بالرجعة سو الفالعة اكلتكورة بع غعذاه و#قذتلك 


قوله ‏ تعالى : فيا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن 4 إلى 


١١)أخرجه‏ مسلم: /91ه5. 
55 الثور: 1 

7١5‏ التورة به 

٠١١ التوبة:‎ ) ١ 

.7١48 البقرة:‎ )5( 
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قوله: ظإ فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف 74 
فهذا هو الطلاق المشروع . 

وقد ذكّر الله -سبحانه وتعالى أقسام الطلاق كُلها في القرآن» وذكّر 
أحكامهاء فذكّر الطلاق قبل الدخولء» وأنه لا عدة فيه» وذكّر الطلقة الثالثة» 
وأنها تُحرّم الزوجة على المطأّق حتى تنكح زوجاً غيره؛ وذكّر طلاق الفداء 
الذي هو الخلع» وسمّاه فدية» ولم يحسبه من القلاث ... وذكر الطلاق 
الرجعي الذي الْطلّق أحق فيه بالرجعة؛ وهو ما عدا هذه الأقسام الثلاثة . 

؟ الطّلاق البدعي : وهو أن يطلّقها في حيض أو نفاس أو في طّهِر جامعها 
فيدولاً يدري تحملت أ لأء آواق يطلقها ثلاث فيقول: أنث طالق قثا أو 
يقول: أنت طالق» أنت طالق» أنت طالق. 

طلاق الآيسة والصغيرة ومنقطعة الحيض: 

وطلاق هؤلاء إنّما يتكون للسسّة إذا كان طلاقاً ولحداً؛ ولا يشغرط له شرط 
آخر غير قللك1"*, 

وجاء في «امحلى) ( ١ :) 57/1١١‏ وأما التي لم تحض أو قد انقطع حيضها ‏ 
فإن الله عر وجل أجمل لنا إباحة الطلاق؛ وبين لنا طلاق الحامل» وطلاق التي 
تحيضء ولم يّحَلد لنا ‏ تعالى ‏ في التي لم تحضء ولا في التي انقطع حيضها 
حداء فوجب أنه تعالى ‏ أباح طلاقها متى شاء الزوج» إذ لو كان له -عزٌ وجل - 


15 الطلاق ٠:‏ -؟. 
(7) «فقه السئة) (77/1). وسيأتي المزيدمن التفصيل -إن شاء الله تعالى في 
العدة . 


كش 


في وقت طلاقها شرع لبينه علينا). 

هل يقع طلاق الحائض؟ 

جاء في (الروضة الندية») ٠١5/57١‏ ): (هذه المسألة من المعارك التي لا 
يجول في حافاتها إلا الأبطال؛ ولا يقف على تحقيق الحق في أبوابها إلا 
أفراد الرجال» والمقام يضيق عن تحريرها على وجه ينتج المطلوب . فمن رام 
الوقوف على سرها؛ فعليه بمؤلّفات ابن حزم ك (امحلى ) ومقالقنات ابن القيُم 
ك «الهدي») . وقد جمع السيد العلامة محمد بن إبراهيم يم الوزير في ذلك 
مصئفاً حافلاء و- جمع الإمام الشوكاني رسالة ذكر فيها خاصل ما يحتاج إليه من 
ذيول المسألة» وقرر ما ألهم الله إليه: وذكر في ( شرح المنتقى ) أطرافاً من ذلك . 

وخلاصة ما عوّل عليه القائلون بوقوع الطلاق البدعي؛ هو اندراجه تحت 
الآيات العامّة» وتصريح ابن عمر بأنها حسبت تلك طلقة. وأجاب القائلون 
بعدم الوقوع عنهم بمنع اند راجه تحت العمومات لأنه ليس من الطلاق الذي أذن 
لله به؛ بل هو من الطلاق الذي أمر الله بخلافه قال: 9( فطُلّقوهن لعدتهن ©. 
وقال عَكْنْهُ : مره فليراجعها). وصح أنه غضب عند أن بلغه ذلك» وهولا 
يغضب مما أحلّه الله. ..)(2, 

وقد خاض غمار هذه المعركة شيخنا ‏ رحمه الله -فانظر ما فصله في 
«الإرواء» نحت الحديث )١١559(‏ في قرابة أربع عشرة صفحة أفاض فيها 
بالطّرق والروايات والألفاظ : أحاديث وآثاراً ثم بدا -رحمه الله بالترجيح 

)؟١59( انظر-إن شعت -ردَ شيخنا  رحمه الله في «الإرواء» تحت الحديث‎ )١( 
؟).‎ 41/١١ و«التعليقات الرضية)‎ 


8ظ( 


بطريقة عجيبة تروي الغليل؛ مفيدا من علم مصطلح الحديث والفقه وأصوله 
فارجع إلى المصدر المشار إليه للمزيد من الفائدة . 

والحاصل أنه رأى إيقاع طلاق الحائض» وانظر ما قاله ١/7.‏ ) في إجابته 
على ابن القيم -رحمهما الله تعالى في عدم وقوعها . 

والنص المشار إليه من حديث عبدالله بن عمر رضي الله عنهماأنّه طلق 
امرأته وهي حائض على عهد رسول الله عقف قال ضمر بن الطاب وسول الله 
عله عن ذلك فقال رسول الله 2 : مره فليراجغهاء ثم ليمسكها حتى تطهرء 
ثم تحيض ثم تطهرء ثم إن شاء أمسك بعد» وإن شاء طلق قبل أن يمس» فتلك 
العدة التي أمر الله أن تطلق بها النساء)”'" . 

جاء في «المغني) (///1؟7 ) : «فإن طلّق للبدعة وهر أل يطلقها حاتضا: 
أو في طهر أصابها فيه؛ أثم ووقع طلاقه في قول عامّة أهل العلم . 

قال ابن المنذر وابن عبدالبر: لم يخالف في ذلك إلا أهل البدع والضلال 
وحكاه أبو نصر عن ابن علية وهشام بن الحكم والشيعة قالوا: لا يقع طلاقه 
أن الله تعالى -آمربه في قبل العدة فإذا طق في غيره لم يقع كالوكيل إذا 
أوقعه في زمن أمره موكله بإيقاعه في غيره ولنا حديث ابن عمر أنه طلق امرأته 
وهي حائض فأمره النبي عَيْلْهُ أن يراجعها...2). 

عدد الطلقات : 


إذا بتى الرجل بافله ملك غليها قلاث طلقات: وأمر ايكون ذلك على 
)١(‏ أخرجه البخاري: ١5١5؛‏ ومسلم: .١41١‏ 


ا" 


5-7 قال سبيحاته -: الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح 
بإحسان #*'' . 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله فى ١‏ تفسيره) : «هذه الآية الكريمة رافعة لما كان 
عليه الأمر فى ابتداء الإسلام» من أن الرجل كان أحق برجعة امرأته» وإن طلّقها 
مائة مرّة ما دامت فى العدّة» فلمًا كان هذا فيه ضرر على الزوجات قصرهم الله 
-عز وجل إلى ثلاث طلقاتء وأباح الرجعة في المرّة والثنتين» وأبانها بالكلية 
في الثالئة» فقال: ا الطّلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان »4 
قال أبو داود_رحمه الله فى ( سننه) : « باب فى نسخ المراجعة بعد الطلقات 


ثم ساق بإسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قال: 9 والمطلقات 
يعربّصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ما حَلّق الله في 
أرحامهن 4”" . . .) الآية» وذلك أن الرجل كان إذا طلّق امرأته فهو أحق 
برجعتههه وإنًّ طلقهاثلاثاً؛ فَنْسخ ذلك وقال: «إ الطلاق 
مرتان 4ه210)20. 


قال العلأمة أبو بكر الجصّاص ‏ رحمه الله : «تضمّنت [الآية] الأمر بإيقاع 


.7١؟9 البقرة:‎ )١١ 
.؟7١/‎ :ةرقبلا)1١‎ 
.7 115 البقرةج‎ * 
والبيهقي والنسائي وغيرهم,‎ )١97١( أخرجه أبو دأود 9 صحيح سنن أبي داود)‎ ) 4 ( 


وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء) .)7١8٠١(‏ 


ا 


الاثنتين في مرّتين» فمن أوقع الاثنتين في مرة؛ فهو مخالف لحكمها)”'' . 

هل يقع طلاق الغلاث جملة أم يحسب طلقة؟ 

قال الله تعالى : # الطلاق مرتان #. 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما -قال: « كان الطلاق على عهد رسول الله 
َيه وأبي بكر وسنتين من خلافة عمرء طلاق الثلاث واحدة» فقال عمربن 
الخطاب : إِن الناس قد استعجلوا فى أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه 
عليهم»؛ فأمضاه عليهم)”'. 

وجاء في الفتاوى) (+7/7): ( وإِن طلّقها ثلاثاً في طهر واحد بكلمة 
والجدة أو علمات؛ مغل إن يقول: أنت ظالى قلاثاء آر انث طالق وظالق 
وطالق» أو أنت طالق» ثم طالق» ثم طالق. أو يقول: أنت طالق»؛ ثم يقول: 
أنت طالق» ثم يقول: أنت طالق؛ أو يقول: أنت طالق ثلاثاء أو عشر طلقات 
والخلف فيه ثلاثة أقوال» سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بهاء. ومن 
السلف من فرق بين المدخول بها وغير المدخول بهاء وفيه قول رابع معحدث 

أحدها: أنه طلاق مباح لازم؛ وهو قول الشافعي» وأحمد في الرواية القديمة 


)١(‏ انظر «أحكام القرآن ) وذكره العلامة أحمد شاكر_رحمه الله في « نظام الطلاق 
في الإسلام) (ص؟١١).‏ 
(١؟)‏ أخرجه مسلم: 7/ا54١.‏ 


قف 


الشاني: أنه طلاق محرم لازم وهو قول مالك» وأبي حنيفة» وأحمد في 
الرواية المتأخرة عنه» اختارها أكثر أصحابه» وهذا القول منقول عن كثير من 
السلف من الصحابة والتابعين» والذي قبله منقول عن بعضهم . 

الثالث: أنه محرم» ولا يلزم منه إلا طلقة واحدة؛ وهذا القول منقول عن 
طائفة من السلف والخلف من أصحاب رسول الله ييه مثل الزبير بن العوام؛ 
وعبدالرحمن بن عوف» ويروى عن علي وابن مسعود وابن عباس القولان؛ 
وهو قول كثير من التابعين ومن بعدهم: مثل طاوس وخلاس بن عمروء 
ومحمد بن إسحاق وهو قول داود وأكثر أصحابه؛ ويروى ذلك عن أبي جعفر 
محمد بن علي بن الحسين وابنه جعفر بن محمد» ولهذا ذهب إلى ذلك من 
ذهب من الشيعة؛ وهو قول بعض أصحاب أبي حنيفة؛ ومالك» وأحمد بن 

وأما القول الرابع الذي قاله بعض المعتزلة والشيعة فلا يعرف عن أحد من 
المسلقب: وهو أنه لا يلزمه شيء. 

والقول الثالث هو الذي يدل عليه الكتاب والسنة؛ فإنّ كلّ طلاق شرعه الله 
في القرآن في المدخول بها إنما هو الطلاق الرجعي؛ لم يشرع الله لأحد أن يَطْلّق 
الغلاث جميعاًء ولم يشرع له أن يطلق المدخول بها طلاقاً بائنأء ولكن إذا 
طلقها قبل الدخول بها بانت منه» فإذا انقضت عدتها بانت منه). 

وفيه 57/77 ): ١‏ وليس في الأدلة الشرعية : الكتاب والسنة والإجماع 
والقياس ما يوجب لزوم الثلاث له؛ ونكاحه ثابت بيقين» وامرأته محرمة على 
الغير بيقين» وفي إلزامه بالغلاث إباحتها للغير مع تحريمها عليه وذريعة إلى نكاح 


ا" 


العجليل الدّي حرمة الله ورضولة. 

و«نكاح التحليل) لم يكن ظاهرا على عهد النبي عَيْلّهُ وخلفائه. ولم ينقل 
قط أن امرأة أعيدت بعد الطلقة الثالئة على عهدهم إلى زوجها بنكاح تحليل؛ 
يل ولعن رسول الله عله الل والل لها '©2, ..: 

وكيه #93 أ . اع ف , ... وكما قال طائففة من السلف فيمق طلق كنا 
بكلمة؟ هو جاهل بالسنة؛ قيرد إلى السنة). 

وفيه (55/؟١7):‏ ( وذكر كلام الناس على ١‏ الإلزام بالغلاث): هل فعله 
من فَعَلّه من الصحابة لأنه شرع لازم من النبي مُه ؟ أو فعله عقوبة ظهور المنكر 
باسعلاق الأسراق #وين أ هذا لايجور أذ يكرة شرعا لأرماء ولأعقوية 
اجتهادية لازمة؛ بل غايته أنه اجتهاد سايغ مرجوح» أو عقوبة عارضة شرعية» 
والعقوبة إما تكون لمن أقدم عليها عالما بالتحريم . فأمًا من لم يعلم بالتحريم» ولا 
علمه تاب منه؛ فلا يستحق العقوبة» فلا يجوز إلزام هذا بالغلاث المجموعة؛ بل 
نما يلزم واحدة» وهذا إذا كان الطلاق بغير عوض فأما إذا كان بعوض فهو 
فدية). 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في (إعلام الموقعين) (47/7 ): « والمقصود أن 
هذا القول”'' قد دل عليه الكتاب والسنة والقياس والإجماع القديم» ولم يأت 

)١(‏ أخرجه ابن ماجه و( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١51٠١‏ )» والترمذي وغيرهماء وانظر 
«الإرواء) ١891/(‏ )»2 وتقدم. 

)١(‏ يعني أن الغلاث تقع واحدة. 


/؟ 


بعده إجماع يبطله؛ ولكن رأى أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه أن الناس قد 
استهانوا بأمر الطلاق» وكثر منهم إيقاعه جملة واحدة؛ فرأى من المصلحة 
عقوبتهم بإمضائه عليهم؛ ليعلموا أن أحَدّهم إذا أوقعه جملة؛ بانت منه المرأة: 
وحرمت عليه حتى تنكح زوجاً غيره نكاح رغبة؛ يراد للدوام لا نكاح تحليل؛ 
فإنه كان من أشد الئاس فيه؛ فإذا علموا ذلك كَفُوا عن الطلاق المحرّم» فرأى 
عمر أن هذا مصلحة لهم في زمانه» ورأى أن ما كانوا عليه في عهد النبي عَلْه 
وعهد الصّدّيق وصدراً من خلافته كان الأليق بهم؛ لأنهم لم يتتابعوا فيه 
وكانوا يتّقون الله في الطلاق» وقد جعل الله لكل من اتقاه مخرجاًء فلما تركوا 
تقوى الله وتلاعبوا بكتاب الله وطلّقوا على غير ما شرعه الله ألزمهم بما التزموه 
عقوبة لهم؛ فإنّ الله تعالى إِنّما شرع الطلاق مرة بعد مرة؛ ولم يشرعه كله 
مرة واحدة» فمن جمع الثلاث في مرة واحدة فقد تعدّى حدود الله وظلم 
لقسهء وأب وتاب للك ذو حائرق اق يُظبه ويلع بها ترس بولا يقد عل 
رخصة الله وسعته» وقد صعّبها على نفسه؛ ولم يتق الله ولم يُطلّق كما أمره الله 
وشرع لةه يل استعجل فيما جعل الله له الآناة فيه رحمة مث وإحسانا» لبس 
على نقسه» واختار الأغلظ والأشد؛ فهذا ما تغيرت به القتوى لتغير الزمان» 
وعلم الصحابة رضي الله عنهم ‏ حسن سياسة عمر وتأديبه لرعيته في ذلك 
فوافقوه على ما ألزم به» وصرحوا لمن استفتاهم بذلك...2'00. 

وأمّا فتاوى بعض الصّحابة رضي الله عنهم التي نصت على إيقاع من طلّق 
ثلاثاً في مجلس واحد ووقوعه ثلاثاً؛ ففيها آثار ثابتة. 


.) 714١/5 ( وانظر ما قاله العلامة ابن القيّم  رحمه الله كذلك في (زاد المعاد»‎ )١( 


"1 


فعن مجاهد قال: « جلست عند ابن عباس فجاءه رجل فقال : إنه طلق 
امراته ثلاثاً فسكت حتى ظننت أنه رادها إليه ثم قال: ينطلق أحد كم فيركب 
الأحموقة ثم يقول: يا ابن عباسء وإِنّ الله قال: «( ومن يتق الله يجعل له 
مخرجاً 4'' وإنك لم تتق الله فلم أجد لك مخرجاً؛ عصيت ربك فبانت 


منك امرأتك ). 
وفي زيادة: « وإِن الله قال: «إيا أيها النبئَ إذا طلقتم النساء فطلقوهن © 
في قبل عدتهن)”''. 


وعن مجاهد أيضا: «أنْ ابن عباس سكل عن رجل طلق امرأته مائة» فقال: 
عصيت ربك وفارقت امرأتك). 

وفى زيادة : ولم تتق اللّه فيجعل لك مخرجا)”'' . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ١‏ أن رجلا طلّق امرأته ألفا قال: يكفيك 
من ذلك ثلاث). 

وفي زيادة: «وتدع تسعمائة وسبعا وتسعين)” '2. 

١١‏ ) الطلاق: ؟. 

(؟) أخرجه أبو داود ومن طريقه البيهقي والزيادة له» وصححه شيخنا رحمه الله في 
«الإرواء) (( ه6١5‏ ). 

() أخرجه الدارقطني والطحاوي والبيهقي والزيادة له) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله - 
فى «الإرواء) .)١١55(‏ 

١4)أخرجه‏ الدارقطنى والبيهقى والزيادة له وصححه شيخنا رحمه الله - في 
«الإرواء» (/ا 7١‏ ). 


/ا/ا؟ 


وعن سعيد بن جبير قال: «جاء رجل إلى ابن عباس فقال: إني طلقت 
امرأتي ألفأ؟ قال: أمّا ثلاث فتحرم عليك امرأتك» وبقيتهن وزر. انَّخَذت 
. اتشهبى. 

قلت : وهذه الآثار في إيقاع بعض الصحابة -رضي الله عنهم الطّلاق جملة 
واحدة؛ إِنما كانت اجتهاداً في إمضاء العقوبة» كيلا تفشو وتشيع في النّاس؛ 
فإيقاعها على عدد قليل تأديباً وتربية يعيد واقع الناس إلى ما كان عليه النْبي 
َه وأبو بكر وأوّل خلافة عمر ‏ رضي الله عنهما -. 

وحديث التبي عَينْهُ هو المقدّم. فلا تقع هذه الألفاظ» ومع ذلك فقد ثبت 
عن ابن عباس رضي الله عنهما : «أن الرجل إذا قال: أنت طالقٌ ثلاثاً بفم 


واحد فهى واحدة). 


آيات الله هزواً) 


جاء فى «الإرواء) ١١١/17‏ : « قال أبو داود: وروى حماد بن زيد عن 
واحدة ). 

ورواه إسماعيل بن إبراهيم عن أيوب عن عكرمة هذا قوله» لم يذكرابن 
عبلى: جحمله قرول شكرمة: . 

ثم قال أبو داود : 

« وقول ابن عباس هو أن الطلاق الثلاث تبين من زوجها مدخولا بها وغير 
مدخول بهاء لا تحل له حتى تنكح زوجأً غيره: هذا مثل خبر الصرف قال فيه؛ 


)١(‏ أخرجه الطحاوي والدارقطني وابن أبي شيبة» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في 
«الإرواء» .)١7/1/(‏ 


ل 


ثم ساق أبو داود بإسناده الصحيح عن طاوس: 

( أن أبا الصهباء قال لابن عباس : أتعلم أنما كانت الشلاث تجعل واحدة على 
عهد النبي َيِه ؛ وأبي بكر وثلاثا من إمارة عمر؟ قال ابن عباس : نعم). 

وأخرجه مسلم في (صحيحه) والنسائي وأحمد وغيرهم. 

قال شيخنا ‏ رحمه الله : «وخلاصة كلام أبي داود أن ابن عباس رضي الله 
عنه ‏ كان له فى هذه المسألة وهى الطلاق بلفظ ثلاث قولان : 

والآخر: عدم وقوعه كما فى رواية عكرمة عنه» وهى صحيحة. 

وهى وإن كان أكثر الطرق عنه بخلافهاء فإنٌ حديث طاوس عنه المرفوع 
من غير طريق» وإن خالفه الجماهير» فقد انتصر له شيخ الإسلام ابن تيمية 
وتلميذه ابن القيم وغيرهماء فمن شاء تفصيل القول في ذلك»؛ فليرجع إلى 
كتبهماء ففيها الشفاء والكفاية إن شاء الله تعالى -). انتهى . 

قال العامة تحمل شاكر_ رسمه الله عقي حدييك: أبن عبانى ركني الله 
قيها علق وتسب ف يسير.: «وهذاالحديث أصل جليل من أصول 
التشريع في الطلاق والبحث فيه من مزالق الأقدام؛ فإنه يصادم كثيراً مما يذهب 
إليه جمهور العلماء وعامة الدهماء فى الطلاق. وقديما كان موضع نزاع 
وخلاف واضطراب؛ ولشيخ الإسلام ابن تيمية ثم تلميذه الإمام ابن القيّم الباع 
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الطويل في شرحه والكلام عليه؛ ونصرة القول بوقوع الطلاق الغشلاث طلقة 
الثلاث مجموعة وبين القائلين بوقوعها طلقة واحدة. 

فالذي يظنه كل الناس» والذي يفهم من أقوال جمهور من تعرضوا 
لهذا البحث من العلماء: أنهم يريدون بالطلاق الثلاث لفظ ( طالق 
ثلاثاً) ومافي معناه أي : لفظ الطلاق موصوقا بعدد لفظأ أو إشارة أو 
نحو ذلك . ويعتبرون أن الخلاف بين المتقدمين فى وقوع الطلاق الشلاث أو 
عدم وقوعه؛ إنما هو فى هذه الكلمة ومافى معناهاء بل ويحملون كل ما 
ورد فى اللأأحاديث والأخبار من التعبير عن إيقاع طلقات ثلاث على أنه 
قول المطُلّق: ( طالق ثلاثا ) . 

وكل هذا خطا صرفء وانتقال نظر غريب» وقلبُ للأوضاع العربية في 
الكلام؛ وعدول عن استعمال صحيح مفهوم إلى استعمال باطل غير 

ثم تغالوا في ذلك حتى قال قائلهم: إذا خاطب امرأته بلفظ من ألفاظ 
الطلاق» كقوله: أنت طالق أو بائن أو بَبَةٌ أو ما أشبهها ونوى طلقتين أو ثلاثا 
وقع» فجعلوا النية تقوم مقام العدد اللفظي . 

ووجه الخطأ في ذلك: أن ا لعقود كالبيع والنكاح» والفسوخ كالإقالة 
بالألفاظ التى وضعت لهاء في العرف اللغوي في الجاهلية» ثم العرف الشرعي 
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في الإسلام» كقوله: بعت ونكحت وأقَلْت وطلّقت . 

فهةء المقائق ترمد عند الطلق بالالقاظ الرضوعة لها يشروظياء فقول 
القائل: أنت طالق يوجد به حين القول حقيقة معنوية ( واقعيّةٌ : هي الطّلاق؛ أو 
هي فسحٌ وإِنْهاءٌ لعقد الرَّواجٍ الذي بينهما) بصفة خاصة لها أحكام معينة؛ 
ووصشيه يعد ذلك هذا الفبعل بالعذد وسرتين: أو وهلؤاثا) وصف باظل غير 
صحيح» وهو لغو من القولء إذ إِنَّ قوله : ( ثلاثاً) ‏ مثلاً صفة لمفعول مطلق 
محذوف, هو مصدر الفعل» وهو( طلاقاً) وهذا المصدر هو الذي محققت به 
النتفيقة العدرية عند العظق رقوله» وانت طالق ع و #شيابيها الصدر إنا 
يكون مرة واحدة ضرورة؛ ولا تتحقق مرة أخرى إلا بنطق آخر مثل سابقه؛ أي 
يقصد به الإنشاء والإيجاد”') ْ 

وأعا وصف اللصدر بائه عرئان أ تلاق سق به.حقيقة عديدة لأن 
الإنشاء إنما يكون في الحال ‏ أعني حال النُطق ولا يكون ماضياً ولا مستقبلا 
والتكرار يستدعي زمناً آخر للثاني ثم الغالث» فلا يكون زمنها كلها حالاً» إذ 
آنه محال عقلا . 

وهكذا الشأن في نظائره» فلا يسوغ لك أن تقول: ( بعت ثلاثاً) على 
معنى القصد إلى إيجاد عقد البيع وإنشائه» وكذلك في الجمل الإنشائية 
الصرفة؛ لا يسوغ أن تقول: ( سبحان الله ثلاثاً) -أعني هذه الجملة كما هي 


)١(‏ وقال_رحمه الله-فى المعليق: ولذلك قالوا: لوقال لزوجخه: أنت طالق: أنت 
طالق» أنت طالق» فإن نوى إنشاء الطلاق بكل واحدة كان ثلاث طلقات عند هم وإن نوى 
التأكيد بالجملتين الأخريين وقع واحدة فقط. 


أخ 


لأنك تقصد بها إلى تسبيح الله تعالى ‏ فاللفظ بها تنزيه وتسبيح مرة واحدة» 
فصار قولك: ( ثلاثاً) لغواً لا يتسق مع صواب القول في الوجه العربي . 

وأما قول القائل: ( اضرب ثلاثاً) فإنه نوع آخرء وذلك أنه إنشاء للأمر 
- بالضرب ‏ مرة واحدة أيضاًء وهوالمعنى الوضعي لفعل الأمرء وكلمة ( ثلاثاً) 
وصف أيضاً للمصدر المضمر في الفعل؛ أعني (ضرباً)» وهو الذي قد يحصل 
في المستقبل طاعة لمدلول صيغة الإنشاء» وقد لاا يحصل عند العصيان» وليس 
هو-أي المصدر ‏ مدلول الصيغة؛ لأنه قد لا يحصل إذا خالف المأمور الأمر فلم 
يفعل ما أمره به مع أن مدلول الصيغة قد تم وتحقق» وهو حصول الأمر من 
الأمربخلاف أنواع الإنشاء ‏ اللفظي أو المعنوي التي يكون مدلولها حقيقة لا 
تتحقق ولا توجد إلا بنفس النطق بها وحده؛ فلا يمكن تكرار المدلول إلا بتكرار 
اللفظ الدال عليه. 

ونظائر ذلك في الشريعة كثير. فإِنُ الملاعن أمر بأن يقسول أربع مرات : 
(أشهد بالله إني لمن الصادقين) فلا بد لطاعة الأمر من أن يقول هذه الجملة 
مراراً أربعة مكررة في اللفظ . 

ما إذا قال: (أشهد بالله أربع مرات إني لمن الصادقين) لكان قوله معدوداً 
مرة واحدة» وبقي عليه ثلاث. لا أقول: إن هذا إجماع وهو إجماع فعلاً ؛ 
ولكن أقول : إنه بالبداهة التي لا يقبل في العقل غيرهاء ولا يتصورأحد 
سبراها. 

قال ابن القيّم -رحمه الله تعالى -في (إعلام الموقعين) ( 71/7 ) بعد أن 
ذكّر أن الله تعالى ‏ جعل الطلاق مرة بعد مرة : وما كان مرة بعد مرة لم يملك 
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المكلف إيقاع مراته جملة واحدة» كاللعان [وذكر الكلام السابق] ولو حَلّف 
في القسامة وقال: أقسم بالله خمسين يمينا أنّ هذا قاتلّه؛ كان ذلك يمينا 
واحدة. ولو قال المقر بالزنى : أنا أقر أربع مرات أني زنيت؛ كان مرة واحدة» 
قمن يعثير الاريع لا ببسل ذلا إلا إقراراً وسداةة. 

وقال النبي َيه : « من قال: سبحان الله وبحمده في يوم ماثة مرّة حطّت عنه 
خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر”"2». فلو قال: سبحان الله وبحمده ماثة مرة؛ 
لم يحصل له هذا الثواب حتى يقولها مرة بعد مرة... وكذلك قوله: « من قال : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له؛ له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير في 
يوم ماقة عرة. . . وكانت لهحرزا من الشيطان يومه: لك بحت سي لا 
يحصل هذا إلا مرة بعد مرة. وهكذا قوله: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم 
الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم ثلاث مرات 04؟» وهكذا 
قوله في الحديث : «الاستكذان ثلاث مرات فإن أذن لك وإلا فارجع» لو قال 
الرجل ثلاث مرات هكذا؛ كانت مرة واحدة» حتى يستأذن مرة بعد مرة” “. 


ن] قول القائل: «أنت طالق ثلاثاً) ونحوه أعني إيقاع الطلاق 


. وتقدم هذا في الطلاق السني والبدعي‎ )١( 

.559١ ومسلم:‎ »51٠:٠5 أخرجه البخاري:‎ )١( 

(") أخرجه البخاري: 7759575) ومسلم: .1559١‏ 

(4؛ ) النور: /5. 

(5) وانظر ما قاله العلامة ابن القيّم ‏ رحمه الله في (الزاد» ( 144/5 ) وذكرته في 
« الطلاق السني والبدعي » . 


نكا 


وإنشاءه بلفظ واحد موصوف بعدد لا يكون في دلالة الألفاظ على المعاني لغة 
وفي بديهة العقل إلا طلقة واحدة» وأن قوله: ( ثلاثاً) في الإنشاء والإيقاع: 
قول مسال عقلا باطل القةء قعبار لفو من الكلام» لا دلالة له على شيء في 
تركيب الجملة التي وضع فيهاء وإن دل في نفسه على معناه الوضعي دلالة 
الألفاظ المفردة على معانيها. كما إذا الحق المتكلم بأية جملة صحيحة كلمة لا 
تعلق لها بالكلام» فلا تزيد على أن تكون لغواً باطلاً . 

[ وكذلك] الخنلاف بين التابعين فمن بعدهم في الطلاق الشلاث ونحوه؛ إنما 
هو في تكرار الطلاق . أعني : أن يطلق الرجل امرأته مرة ثم يطلقها مرة أخرى 
ثم ثالئة؛ وأعني أيضاً : أن موضوع الخلاف هو: هل المعتدة يلحقها الطلاق؟ 
أي : إذا طلقها المرة الأولى فصارت معتدة: ثم طلقها طلقة ثانية في العدة؛ هل 
تكون طلقة واقعة ويكون قد طلقها طلقتين؟ فإذا ألحق بهما الثالثة وهي معتدة 
من الأولى؛ هل تكون طلقة واقعة أيضاً ويكون قد أوقع جميع الطلقات التي 
له عليها وأبانها وبتْ طلاقها؟ أو أن المعتدة لا يلحقها الطلاق؟ فإذا طلّقها 
الطلقة الأولى كانت مطلقة منه. وهي في عدته. لا يملك عليها إلا ما أذنه به 
الله  :‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4”'' إن ندم على الفراق راجعها 
فأمسكهاء وإِنْ أصرٌ على الطلاق فليدعها حتى تنقضي عدتهاء ثم يسرّحها 
بإحسان من غير مضارة» ثم هو بالنسبة إليها بعد ذلك إِنْ رغب في عودتها 
كغيره من الرجال: خاطب من الخُلَّاب ؟ 

هذا هو موضع الخنلاف على التحقيق, وأمّا كلمة (أنت طالق ثلاثاً) 

.7١79 البقرة:‎ )١١ 
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ونحوها فإئما هي محال» وإما هي تلاعب بالألفاظ. بل هي تلاعب بالعقول 
والأفهام!! ولا يعقل أن تكون موضع خلاف بين الأئمة من التابعين فمن 

وقال ‏ رحمه الله -( ص71 ) في التعليق: «وأما الأحاديث التي تجد فيها أن 
فلانا أو رجلا طلّق زوجته ثلاثا : فإنما هي إخبارء أي أن الراوي يحكي عن 
المطلق ويخبر عنه أنه طلق ثلاث فهذا إخبار صادقء لآنه يحكي عن غيره أو 
عن نفسه أنه أوقع ثلاث تطليقات إنشاء لكل واحدة منهاء كما تحكي عن 
نفسك أو عن غيرك» فتقول: صلى أربع ركعات» وسبح مائة تسبيحة» 
وشكذ!, ,, 1*7 أتفهيى .. 

وبعد : فإذ قد تحققنا أن التطليق بلفظ : (أنت طالق ثلاثاً) ونحوه إنما هو 
تطليق واحد قطعاًء وأنه ليس مما اختلف في وقوعه ثلاثاً أو واحدة: فلنرجع 
إلى النلاف في وقوع الطلاق الشلاث» أو بتعبير أدق : هل يقع طلاق آخر على 
المعتدة ؟ 

ثم ذكّر حديث ابن عباس رضي الله عنهما في تطليق ركانة بن عبد يزيد 
أخي بدي مطلب -امراته ثلاثاً في مجلس واحد. وقد اختلف في إسناده 
ولفظهء وللعلماء فيه أقوال0' . 


)١1‏ يريد العلامة أحمد شاكر_رحمه الله أنه طلّق زوجته ثلاثاً بالشروط المعروفة؛ لا 
أنه طلّق الثلاث مجموعة مرة واحدة. 

(؟) انظر ١‏ الفتاوى» )7١١/77(‏ وتفصيل العلمة أحمد شاكر رحمه الله -في كتابه 
المشار إليه ( ص7 -78) وتخريج شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» .)7١515(‏ 


م5 


[وبعد إقاضة وتفصيل من شيخنا ‏ رحمه الله وتقولاث كثيرة للعلماء قى 
«الإرواء) تحت الحديث )7١١”7(‏ ذكر حديث ابن عبان رس الله عتهما 
وقال: دع نعنك] الإسناد صححه الإمام أحمد والحاكم والذهبي وحسنه 
الترمذي في متن آخر تقدم برقم ( ١97١‏ )» وذكرنا هناك اختلاف العلماء في 
داود بن الحصين وأنه حجة فى غير عكرمة:» ولولا ذلك لكان إسناد الحديث 
لذاته قرياء ولكن ذلك لآ يمنع من الاعتبار بحديثه والاستشهاد بمتابعته لبعض 
بني رافع» فلا أقل من أن يكون الحديث حسئا بمجموع الطريقين عن عكرمة؛ 
ومال ابن القم إلى تصحيحه وذكر أن الحاكم رواه في «مستدركه) وقال: 
إسناده صحيح) ولم أره فى «المستدرك) لا فى «الطلاق ) منهع وكين 
١‏ الفضائل » والله أعلم» وقال ابن تيمية في ١‏ الفتاوى) ( 1/7 ): ( وهذا إسناد 
جيد»). وكلام الحافظ ابن حجر في (الفتح) )7١5/95(‏ يشعر بإنه يرجح 


صحته أيضا. . . ) ]. 


وفي « صحيح سان أبي داود) :)١9757(‏ عن ابن عباس رضي الله عديها ب 
قال: «طلق عبد يزيد أبو ركانة وإخوته أم ركانة» ونكح امرأة من مزينة» 
فجاءت النبي عله فقالت: ما يغنى عني» إلا كما تغني هذه الشعرة ‏ لشعرة 
أخذتها من رأسها ففرق بيني وبيئه» فاخذت التبي عَكلَه حَميَةٌ» فدعا بركانة 
وإخوته» ثم قال لجلسائه؛ آترون قلاناً يشبه منه كذا وكذا-من غبد يزيد - 
وفلاناً يشبه منه كذا وكذا؟ قالوا: نعم! قال التّبي له لعبد يزيد : طلقها 
ففعل» ثم قال: راجع امرأتك أم ركانة وإخوته؛ قال: إني طلقتها ثلاث يا رسول 
للم قال: قد علمت»ء راجعها وتلا: فيا أيها النبي إذا طلقتم النساء 
فطلقوهن لعدتهن 04. 
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قال أبو داود : وحديث نافع بن عجيرء وعبدالله بن على بن يزيد بن ركانة 
عن أبيه عن جده: أن ركانة طلق امرأته البتة فردها إليه النبي عَيلْهُ : أصح؛ لأن 
ولد الرجل وأهله أعلم به: إِنْ ركانة إنما طلق امرأته البتة فجعلها النبي عله 
واحدة). انتهى . 

واستاتفء العلانية إسمد شاكر رحميه الله كلاه قائقة: ووفال ابن عياس 
طلاق الثلاث واحدة» فال عمر بن الخطاب : إِنْ الناس قد استعجلوا في أمر قد 
كانت لهم فيه أناة» فلو أمضيناه عليهم؟ فأمضاه عليهم)”''. 

وفي رواية في « صحيح مسلم) ١417/7١‏ ) عن طاوس: ( أن أبا الصهباء قال 
لابن عباس : هات من هناتك”''» ألم يكن الطلاق الغلاث على عهد رسول الله 
عله وأبي بكر واحدة؟ فقال: قد كان ذلك» فلمًا كان في عهد عمر تتايء 
الناس في الطلاق فأجازه عليهم). 

وفي رواية «لمسلم) ١47/7١‏ ) أيضا عن طاوس: أن أبا الصهباء قال لابن 
عباس: (أتعلم أنما كانت الثلاث تجعل واحدة على عهد النبى عله وأبى بكر 


)١(‏ أخرجه مسلم: ١‏ . وتقدم 
(؟) هناتك أي: أخبارك وأمورك المستغربة . «نووي) . 
(") بالياء المثناة التتحتية قبل العين» كما نص عليه النووي في 9 شرح مسلم)؛ وهو 


بمعنى ( تتابع) بالباء الموحدة» ولكنه بالمثناة إنما يستعمل في الشر فقطء قال النووي: ( وهو 
بالمثناة أجود ). 


ا 


وفي رواية في «المستدرك) للحاكم ١957/5١‏ ) عن ابن أبي مليكة أن أبا 
الجوزاء أتى ابن عباس فقنال: اتعلم أن ثلاث كن يرَدَدْنَ على عهد رسول الله 
يله إلى واحدة؟ قال: نعم. قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد. وفي 
إسناده عبدالله بن المؤمل» تكلَّم فيه بعضهم.ء والحق أنه ثقة. 

وفي رواية عند الطحاوي في «معاني الآثار) (77/57) بإسناد صحيح من طريق 
طاوس» قال ابن عباس: «فلما كان زمان عمر رضي الله عنه -قال: أيها الناس؛ قد 
كانت لكم في الطلاق أناة» وإنّه من تعجل أناة الله في الطلاق الزمناه إياه) . 

فهذه الأحاديث تدل على أن إيقاع طلقات ثلاث في مجلس واحد أو 
مجالس متعددة كان يرَّدُ في عهد رسول الله يله إلى طلقة واحدة... وهي 
موافقة لنظم القرآن ورسّمه في الطلاق . لآن الله سبحانه وتعالى ‏ شرع في 
طلاق غير المدخول بها أنها تبين بنفس الطلاق وليس للمطلق عليها عدة 
تعتدهاء فبمجرد أن نطق بالطلاق وأنشأه بانت منه» فلا يمكنه أن يكرر طلاقها 
مرة أخرى إلا أن يتزوجها بعقد جديد. 

وشرع في طلاق المدخول بها أنها تطلق مرتين» وفي كل مرة إما إمساك 
بمعروف وإما تسريح بإحسان., ثم تبين منه في الثالثة» وعليها العدة؛ ولا يجوز 
له أن يراجعها فيتزوجها إلا بعد زوج آخر. 

وقد قال حَجَّة الإسلام الجصاص في «أحكام القرآن) :)74١/1١(‏ ( إن الله 
- تعالى ‏ لم يبح الطلاق ابتداء لمن تجب عليها العدة إلا مقرونا بذكر الرجعة . 
منها قوله ‏ تعالى -: # الطلاق مرتان فإمساك بمعروف 4”"'' وقوله ‏ تعالى : 


,7١9 :ةرقبلا)١١9‎ 
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« وا مطلقات يعربصن بأنفسهن ثلاثة قروء #”': وقال اتعالى . نك 
طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن 
بمعروف #” رن بمعروف . 

فلم يبح الطلاق المبتدأ لذوات العدد إلا مقرونا بذكر الرجعة. 

وليس المقصود من الطلاق اللعب واللهوء حتى يزعم الرجل لنفسه أنه 
يملك الطلاق كما شاءء وكيف شاءء ومتى شاءء وأنه إن شاء أبان المرأة بتة» وإن 
شاء سعلها معغدة يلك عليها الرجعة , 

كلا ثم كلاه بل هو تشريع عبظم ديق عن لدنٌ حكيم عليم شرّعه الله 
لعباده ترفيهاً لهم ورحمة بهم؛ وعلاجاً شافياً لما يكون في الأسرة بين الزوجين 
من شقاق وضرارء ورسّم قواعده وحدً حدوده بميزان العدالة الصحيحة التامّة 
ونهى عن تجاوزهاء وتّوعٌد على ذلك. ولهذا تجد في آيات الطلاق تكرار ذكر 
حدود الله» والنهي عن تعديها وعن المضارة : 

تلك حدود الله فلا تعستدوها ومن يتعدً حدود الله فأولئك هم 
الظالمون 74" لإ وتلك حدود الله يبيّنها لقوم يعلمون ١‏ 'لإولا تمسكوهن 
ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا تعخذواآيات الله 


9 البقرة: 9 . 
5 الور ا 
(") البقرة: 7075 . 
البقرة اا 
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هزواً 74" ا واعلموا أن الله يعلم ما في أنفسكم فاحذروه6"...). 
انتهى” 2 . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله -عمّن طلَّق أكثر من طلقة في عدّة واحدة 
فأجاب : إذا جمع الثَّلاثْ في عدّة واحدة فإِنّها تحسب طلقة واحدة» ثم قال 
- رحمه الله : لا يجوز جمع الثَّلاتْ في عدّة واحدة. 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «السلسلة الضعيفة) 707-5777 ) تحت 
الحديث )١١74(‏ بعد أن ساق حديث مسلم: ( كان الطلاق على عهد رسول 
الله عله : وأبي بكرء وسنتين من خلافة عمر طلاق الثلاث واحدة» فقال عمر 
ابن الخطاب : إِنْ الناس قد استعجلوا في أمر قد كانت لهم فيه أناة» فلو 
أمضيناه عليهم» فأمضاه عليهم). 

وهو نص لا يقبل الجدل على أن هذا الطلاق حَكْم محكّم ثابت غير 
منسوخ لجريان العمل عليه بعد وفاته عَلّْهُ في خلافة أبي بكر وأول خلافة 
عمرء ولآن عمر-رضي الله عنه -لم يخالفه بنص آخر عنده بل باجتهاد منه 
ولذلك تردّد قليلاً أوّل الأمرفي مخالفته كما يشعر بذلك قوله: (إن الناس قد 


استعجلوا... فلو أمضيناه عليهم..)؛ فهل يجوز للحاكم مثل هذا التساؤل 


.77١ :ةرقبلا)١١‎ 

. 776 البقرة:‎ )1١١( 

(7) وانظر للمزيد إن شعت -«الروضة الندية» ( أقوال العلماء في وقوع الطلاق 
الثلاث في مجلس واحد ) ففيه كلام قوي وكتاب (الاستعناس)( ص 55 ) للعلامة القاسمي 
رحمه الله بعنوان ( من ذهب إلى أن جمّع الغلاث جملة يحسب طلقة)., 
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والتردد لو كان عنده نص بذلك؟! 

وأيضأء فإن قوله: «قد استعجلوا؛ يدل على أن الاستعجال حدث بعد أن 
لم يكن» فرأى الخليفة الراشد أن يحضيه عليهم ثلاثا من باب التعزير لهم 
والتأديب» فهل يجوز مع هذا كله أن يترك الحكم المحكم الذي أجمع عليه 
المسلمون في خلافة أبي بكر وأول خلافة عمر» من أجل رأي بدا لعمر واجتهد 
فيه» فيؤخذ باجتهاده, ويترك حكمه الذي حكم هو به أول خلافته تبعا 
لرسول الله َه وأبي بكر؟ ! 

اللهم إن هذا لمن عجائب ما وقع في الفقه الإسلامي» فرجوعاً إلى السنة 
المحكمة أيها العلماء» لا سيما وقد كثرت حوادث الطلاق في هذا الزمن كثرة 
مدهشة تنذر بشر مستطير تصاب به مئات العائلات . 

وأنا حين أكتب هذا أعلم أن بعض البلاد الإسلامية كمصر وسوريا قد 
أدخّلت هذا الحكم في محاكمها الشرعية؛ ولكن من المؤسف أن أقول: إن 
الذين أدخلوا ذلك من الفقهاء القانونيين لم يكن ذلك منهم بدافع إحياء 
السنة» وإنما تقليداً منهم لرأي ابن تيميّة ‏ رحمه الله الموافق لهذا الحديث؛ أي 
إنهم أخذوا برأيه لا لأنه مدعم بالحديث,. بل لأن المصلحة اقتضت الأخذ به 
زعمواء ولذلك فإِنٌ جل هؤلاء الفقهاء لا يُدَعْمون أقوالهم واختياراتهم التي 
يختارونها اليوم بالسنة» لأنهم لا علم لهم بهاء بل قد استغنوا عن ذلك 
بالاعتماد على آرائهم, التي بها يحكمونء وإليها يرجعون في تقدير المصلحة 
التي بها يستجيزون لأنفسهم أن يغيروا الحكم الذي كانوا بالأمس القريب به 
يديئون الله تعالى ‏ كمسألة الطلاق هذه. 
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فالذي اوده انهم إن غيروا حكما او تركوا مذهبا إلى مذهب آخرة أن يكون 
ذلك اتباعاً منهم للسنة» وأن لا يكون ذلك قاصراً على الأحكام القانونية 
والأحوال الشخصية:؛ بل يجب أن يتعدوا ذلك إلى عباداتهم ومعاملاتهم 
الخاصة بهم» فلعلهم يفعلون) انتهى . 

والخلاصة أن الثلاث تقع واحدة إِذْ خَيّرٌ الهدي هدي محمد يله وعن فل 
بمقتضى قوله ‏ تعالى : «إ الطلاق مرتان * والنية لا تقوم مقام العدد اللفظي . 

وكماأنه لا يجزئ قول المرء : سبحات الله ونحمده ماثة هرةغ -عكدًا. 
للحصول على ثواب من يقول: « سبحان لله ويحمدة) هرة بعك غبرة؛ من حط 
الخنطايا ولو كانت مغل زبد البحر؛ فإنه لا يجزئٌ قول المرء: طالق ثلاثاً جملة 
واحدة» ولا يكون إلا مرة بعد مرّة» على النحو الذي بيَّن الله تعالى في كتابه 
ورسوله َيه في سنته» وأن إيقاع الغلاث وإمضاءه؛ إِنَما هو تسوية بين المدخول 
بها وغير المدخولء وتجاوز للأحكام التي وضعها الحكيم العليم الرحمن 
الرعيني. 

وما ورد عن بعض الصحابة - رضي الله عنهم إنما هو اجتهاد؛ كيلا تفشو 
هذه الألفاظ في النّاس وتشيع فيهم, والله ‏ تعالى أعلم . 

الإشهاد على الطّلاق : 

قال الله تعالى : «إيا أيها النْبِي إذا طلقتم النساء فطلّقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدّة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
ياتخ بفاععة مُِيّنة وتلك جدود الله وفن وعد حدوه الله ققد ظلم نفسه :9 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمراً. فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 


عا 


أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذَوي عدل منكم وافيسوا الشهادة لله ذلكم 
يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخسر ومن ب يتّق الله يبجعل له 
مخرجاً 274. 

وقد اختلف العلماء في معنى الإشهاد في قوله سبحانه : # وأشهدوا 
ذَوَي عدل منكم » أهو على الطلاق أم الرجعة أم عليهما معاًء وهذا له أثره 
الخلافي في المسألة . 

جاء في «صحيح البخاري)”'' باب قول الله تعالى : فإ يا أيها النبي إذا 
طلّقتم النساء فطلّقوهن لعدّتهن وأحصوا العدة » أحصيناه: حفظناه 
وعددناه» وطلاق السّتّة أن يُطلّقها طاهرا من غير جماع: ويشهد شاهدين. 

قال الحافظ _رحمه الله وقوله: ويشهه شاهديو: ناخرة من قوله تعالى -: 
© وأشهدوا ذوي عدل منكم # وهو واضح, وكأنه لمح بما أخرجه ابن مردويه 
عن ابن عباس قال: « كان نفر من المهاجرين يطلقون لغير عدة ويراجعون بغير 
شهود فنزلت ). 

جاء في كتاب (الجامع في أحكام الطلاق)” '': «... [أخرج] ابن جرير 
انرق ثيالنسيردط 00011 من ليت ابي مايه عريسساوبةب سالج بن 
علي» عن ابن عباس ”*2 قال : إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضي عدتها أشهد رجلين 
١١)الطلاق‏ : ١-؟.‏ 

.) ١ انظر و كتاب الطلاق » (باب‎ ) 7١ 

(؟) لعمرو عبدالمنعم سليم ‏ حفظه الله تعالى -<ص87١).‏ 
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كما قال الله : وأشهدوا ذوي عدل منكم # عند الطلاق وعند المراجعة . 


- لم يسمع منه. بِيّد أن في الأمر تفصيلاًء فقد قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في 
كتاب « العجاب في بيان الأسباب) ( 7١7/1١‏ ): 

«والذين اشتهر عنهم القول في ذلك [أي: تفسير القرآن العظيم ] من التابعين: أصحاب 
ابن عباس رضي الله عنهما ‏ ثقات وضعفاء فمن الثقات : ظ 

١‏ مجاهد بن جبر. 

1- ومنهم عكرمة . 

- ومن طريق معاوية بن صالح عن علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما ‏ 
وعلي صدوق لم يلْقَ ابن عباس لكنه حَمّل عن ثقات أصحابه؛ فلذلك كان البخاري وابن 
أبي حاتم وغيرهما يعتمدون على هذه النسخة. 1 

قال الحافظ ابن حجر_رحمه الله -: قال أبو جعفر النحاس فى كتاب ١‏ معانى القرآن) له 
يعي انا ساق رواية علي بن الى طلحة عن أبن عباس في تارمل الآبف! هذا من احسن ماقيل 
في تأويل الآية وأعلاه وأجله؛ ثم أسئد عن أحمد بن حنبل قال: بمصر صحيفة في التفسير 
رواها على بن أبي طلحة لو رحل رجل فيها إلى مصر قاصداً ما كان كثيراً. انتهى. وهذه 
النسخة كانت عند أبي صالح كاتب الليث رواها عن معاوية بن صالح عن علي بن أبي 
طلحة عن ابن عباس وهي عند البخاري عن أبي صالح وقد اعتمد عليها في «صحيحه) هذا 
كثيرا على ما بيناه في أماكنه. وهي عند الطبري وابن أبي حاتم وابن المنذر بوسائط بينهم 
وبين أبيى صالح . انتهى ») . 

والحاصل أن هذه وجادةٌ اعتمدها الإمام البخاري وأمثاله من الفحول المذكورين في رواية 
علي بن أبي طلحة عن ابن عبّاس رضي الله عنهما على نسخة معاوية بن صالح. وهعاللك 
من يفرق بين ما رواه في الحديث وما رواه في التفسير [انظر ما قاله محقق كتاب (العجاب ) 
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ويزيدنا اطمئنانا أن تكون رواية علي بن أبي طلحة عن ابن عباس - رضي الله عنهما ‏ - 


لف 


وجاء في « تفسير ابن كثير ) -رحمه الله -: «وقوله ‏ تعالى -: وأشهدوا 
ذوي عدل منكم # أي: على الرجعة إذا عزمتم عليهاء كما رواه أبو داود» 
وابن ماجه عن عمران بن حصينء أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته ثم يقع بهاء 
ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتهاء فقال: طلقت لغير سئة وراجعت 
لغير سئة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد('2. 

وقال ابن جريج : كان عطاء يقول : 9 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 قال: لا 
يجوز في نكاح ولا طلاق ولا إرجاع إلا شاهدا عدل» كما قال الله -عرٌ وجل 
إلا أن يكون من عذر). 

وجاء في ١‏ تفسير القرطبي  )‏ رحمه الله -: «قوله ‏ تعالى -: © وأشهدوا # 
أمر بالإشهاد على الطلاق» وقيل: على الرجعة . 

والظاهر رجوعه إلى الرجعة لا إلى الطلاق» فإن راجع من غير إشهاد؛ ففي 
صحة الرجعة قولان للفقهاء؛ وقيل: المعنى : وأشهدوا عند الرجعة والفرقة جميعا. 
وهذا الإشهاد مندوب إليه عند أبي حنيفة؛ كقوله ‏ تعالى : # وأشهدوا إذا 
تبايعتم #:. وعند الشافعي واجب في الرجعة؛ مندوب إليه في الفرقة». 


- من اختيار ابن جرير أو ابن كثير وأمثالهما ‏ رحم الله الجميع -. 

وانظر -إن شعت المزيد -ما قاله الحافظ رحمه الله -في كتاب ١العجاب‏ في بيان 
الأسباب» وما أفاده محقّقه: الاستاذ عبدالحكيم محمد الانيس ‏ حفظه الله تعالى وقد 
مضى في بداية القول توثيق الحافظ ابن حجر رحمه الله لذلك . والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 6 »)١91١‏ وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ١1745‏ )) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله-في «الإرواء) .)7١178(‏ 
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وجاء في « تفسير الإمام البغوي) ‏ رحمه الله تعالى -: ««4 وأشهدوا »# على 
الرجعة أو الفراق» أمر بالإشهاد على الرجعة وعلى الطلاق ...). 

وقال العلامة السعدي ‏ رحمه الله في « تفسيره»: « # وأشهدوا » على 
طلاقها ورجعتها ثٍ ذوي عدل منكم # أي: رجلين مسلمين عدلين لأن في 
الإشهاد المذكور سدأ لباب المخاصمة وكتمان كل منهما ما يلزم بيانه». 

قال العلامة أحمد شاكر ‏ رحمه الله في كتاب «نظام الطلاق في الإسلام) 
( ص,١٠8‏ ) -بحذف .: «١‏ والظاهر من سياق الآيتين أن قوله: 9 وأشهدوا # راجع 
إلى الطلاق وإلى الرجعة معاً والأمر للوجوب. لأنه مدلوله الحقيقيء ولا 
ينصرف إلى غير الوجوب ‏ كالندب إلا بقريئة» ولا قرينة هنا تصرفه عن 
الوجوب, بل القرائن هنا تؤيد حمله على الوجوب : لأن الطلاق عمل استثنائي 
يقوم به الرجل ‏ وهو أحد طرفي العقد ‏ وحده. سواء أوافقته المرأة أم لاء كما 
أوضحنا ذلك مرارأء وتترتب عليه حقوق للرجل قبل المرأة» وحقوق للمرأة قبل 
الرجل» وكذلك الرجعة» ويخشى فيهما الإنكار من أحدهماء فإشهاد الشهود 
يرفع احتمال الجحد» ويقبت لكل منهما حقه قبل الآخر. 

فمن أشهد على طلاقه فقد أتى بالطلاق على الوجه المأمور به» ومن أشهد 
على الرجعة فكذلكء ومن لم يفعل فقد تعدى حد الله الذي حده له فوقع 
عسله ياظلا» لا يترتب عليه أن أكر هن آثاره. 

وهذا الذي اخترنا هو قول ابن عباس. فقد روى عنه الطبري في التفسير 
(88-578) قال: إن أراد مراجعتها قبل أن تنقضى عدتها أشهد رجلين» كما 


3 - 


قال الله: 9 وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 عند الطلاق وعند المراجعة . 
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وهو قول ععطاء أيضاً. 

فقد روى عنه عبدالرزاق وعبد بن حميد قال: (النكاح بالشهودء والطلاق 
بالشهود, والمراجعة بالشهود» نقله السيوطي في «الدر المنشور» (117/5) 
والجصاص في أحكام القرآن بمعناه 457/7 ) وكذلك هو قول السدي. فقد روى 
عنه الطبري قال في قوله: 9 وأشهدوا ذوي عدل منكم #: على الطلاق والرجعة. 

وأمّا ابن حزم فإنّ ظاهر قوله في «المحلى)2'7 ( ١51/51١‏ ) يفهم منه أنه 
يرى اشتراط الإشهاد في الطلاق وفي الرجعة؛ وإن لم يذكر هذا الشرط في 
مسائل الطلاق؛ بل ذكره في الكلام على الرجعة فقطء قال: «فإن راجع ولم 
يُشهد فليس مراجعاًء لقول الله تعالى : 8 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن 
بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم # لم يفرق عر 
وجل -''' بين المراجعة والطلاق والإشهاد» فلا يجوز إفراد بعض ذلك عن 
بعض» وكل من طلّق ولم يشهد ذوي عدلء أو رجع ولم يشهد ذوي عدل: 
معدا دوه الل تتعائى _.وقال رول الله:482: وين عيبل عماة لين غلية 
أمرنا فهو رد]7') 


قال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله في الفتاوى) ( 7/77" ): وقد ظن بعض 


. دار الاتحاد العربي‎ ) 5١1/11١ ( وفي نسختي:‎ )١( 

)١(‏ جاء في التعليق: في الدسخة المطبوعة من «المحلى ) «فرق -عز وجل ») وهو خطأ 
مطبعي واضح من سياق الكلام. والصواب ( فقرن) كما في النسخة المخطوطة من ١‏ انحلى ) 
بدار الكتب المصرية. 


() أخرجه البخاري: 7791: ومسلم: »17/1١4‏ واللفظ له. 


ينض 


الناس : أن الإشهاد هو الطلاق» وظن أن الطلاق الذي لا يميد عليه لا يقع. 
وهذا خلاف الإجماع”''؛ وخلاف الكتاب والسّنة» ولم يقل أحد من العلماء 
المشهورين به؛ فإن الطلاق أذن فيه أولاً» ولم يأمر فيه بالإشهاد, وإنما أمر 
بالإشهاد حين قال: ( فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن 
بمعروف * والمراد هنا بالمفارقة تخلية سبيلها إذا قضت العدة» وهذا ليس 
بطلاق ولا برجعة ولا نكاح. والإشهاد في هذا باتفاق المسلمين» فعلم أن 
الإشهاد إنما هو على الرجعة؛ ومن حكمة ذلك : أنه قد يطلقها ويرتجعهاء فيزين 
له الشيطان كتمان ذلك حتى يطلقها بعد ذذلف طلاكا محرما ولا ينرس اعيف: 
فكو سعه عراساء فأمر الله ا يشهد على الرجعة ليظهر أته قد وقعت به 
طلقة). 

وإذا عرف المرء رأي شيخ الإسلام ‏ رحمه الله - في الإشهاد في النكاح؛ وأنه 
يرى حصوله مع الإعلان ولولم يشهّد شاهدان, إذا كان كذلك؛ انقدح في 
ذهنه أن هذا له أثره فى فتواه-رحمه لله - في مسألة عدم إيجاب الإشهاد في 
الطلاق» علماً أن الإشهاد في النكاح أقوى نصأً وفقهاً من الإشهاد في الطلاق 
كما هو ظاهر التصوص. 

جاء في (الفتاوى) ( ١77/195‏ ): « واشتراط الإشهاد وحده ضعيف؛ ليس 
له أصل في الكتاب ولا في السنة» فإنه لم يشبت عن النبي عَكلّهُ فيه حديث”" . 


)١(‏ قال الموزعي في « تيسير البيان»: وقد اتفق الناس على أن الطلاق من غير إشهاد 
جائز. قاله في سبل السلام) (14/8/1؟) . وفي ( السيل الجرار) (” / :)1١ ٠‏ (وقد وقع 
الإجماع على عدم وجوب الإشهاد فى الطلاق واتفقوا على الاستحباب ). 


. وقد خالفه من العلماء مّن خالفه في هذا؛ فهذا رأيه؛ رحم الله الجميع‎ )١( 
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ومن الممتنع أن يكون الذي يفعله المسلمون دائماً له شروط لم يُبِنْها رسول الله 
َيه وهذا مما تعم به البلوى» فجميع المسلمين يحتاجون إلى معرفة هذا. وإذا 
كان هذا شرطأ كان ذكره أولى من ذكر المهر وغيره؛ بما لم يكن له ذكر في 
كبا ال رلااسديت ثانك عن رصرل الله فك [هضين] آنة ليس ها اوه الل 

قال أحمد بن حغبل وغيره من أقمة الحديث: لم يدبت عن النبي عه في 
الإشهاد على النكاح شيء» ولو أوجبه لكان الإيجاب إنما يعرف من جهة النبي 
َيه وكان هذا من الأحكام التى يجب إظهارها وإعلانهاء فاشتراط المهر أولى؛ 
فإن المهر لا يجب تقديره في العقد بالكتاب والسنة والإجماعء ولو كان قد 
أظهر ذلك لنقل ذلك عن الصحابة : ولم يضيعوا حفظ ما لا بد للمسلمين 
عامة من معرفته. فَإِنُ الهمم والدواعي تتوافر على نقل ذلك» والذي يأمر 
بحفظ ذلك . وهم قد حفظوا نهيه عن نكاح الشغار» ونكاح المحرم» ونحو ذلك 
من الأمور التي تقع قليلاً؛ فكيف النكاح بلا إشهاد إذا كان الله ورسوله قد 
حرّمه وأبطله؛ كيف لا يحفظ في ذلك نص عن رسول الله عله ؟! 

بل لو نقل في ذلك شيء من أخبار الآحاد لكان مردوداً عند من يرى مثل 
ذلك؛ فإن هذا من أعظم ما تعم به البلوى أعظم من البلوى بكثير من 
الأحكام» فيمتنع أن يكون كل نكاح للمسلمين لا يصح إلا بإشهاد؛ وقد عقد 
اللسلمون من عقود الاتكجة ما لا يخضيه إلأ رب السماواث؟ فعلم أن اشتراط 
الإشهاد دون غيره باطل قطعا. 

ولهذا كات المشترطون للإشهاد مضطربين اضطراباً يدل على فساد الأصل؛ 


ل 


قليس الهم قولبيكيت على معيار الشرعة ]13 كان كيهم سن يجوؤة يشهبادة 
فاسقين» والشهادة التي لا تجب عندهم قد أمر الله فيها بإشهاد ذوي العدل, 
فكيف بالإشهاد الواجب؟!). 

وقال رحمه الله -( ص5؟١):‏ (وأما النكاح فلم يرد الشرع فيه بإشهاد 
واجب ولا مستحبء وذلك أن النكاح أمر فيه بالإعلان» فأغنى إعلانه مع 
دوامه عن.الإشهاد» فإن المرأة تكون عند الرجل والناس يعلمون أنها امرأته؛ 
فكان هذا الإظهار الدائم مُغنياً عن الإشهاد كالنسب؛ فإن النسب لا يحتاج 
إلى اك يشي فيه احداأ على ولآمة اسراقهة بل عبد يظهر ويجرف:81 اسيائه 
ولدثت هذا لشي هذا عن اللإشهاد؛ ببخللاف البيع؛ فإنه قد يجحد ويتعذر 
إقامة البيئنة عليه . 

ولهذا إذا كان النكاح فى موضع لا يظهر فيه كان إعلانه بالإشهاد. 
فالإشهاد قد يجب في النكاح؛ لأنّهِ به يعلّن ويظهّر؛ لا لأنّ كل نكاح لا ينعقد 
إلا بشاهدين؛ بل إذا زوجه وليه ثم خرجا فتحدثا بذلك وسمع الناس» أو جاء 
الشهود والناس بعد العقد تالشيرويفي بآاثة تزوجها؛ كان هذا افيا وهكذا 
كانت عادة السلف» لم يكونوا يكلّفون إحضار شاهدينء ولا كتابة صداق). 

وقال ‏ رحمه الله -( ص ١1١0‏ ): «فالذي لا ريب فيه أن النكاح مع الإعلان 
يصح. وإن لم يشهد شاهدان. وأما مع الكتمان والإشهاد فهذا ثما ينظر فيه. 
وإذا اجتمع الإشهاد والإعلان» فهذا الذي لا نزاع فى صحته. 

وإن خلا عن الإشهاد والإعلان: فهو باطل عند العامّة فإن قُدَرَ فيه خلاف 
فهو قليل. وقد يظن أن في ذلك خلافاً فى مذهب أحمدء ثم يقال: ما يميز 


وذاعن الهذات اأحداناً؟ 

وفى المشترطين للشهادة من أصحاب أبى حنيفة من لا يعلل ذلك بإثبات 
الفراش؛ لكن كان المقصود حضور اثنين تعظيما للنكاح. وهذا يعود إلى 
عنده هل هى امرأته أو خديئة» مثل الآماكن التى يكثر فيها الئاس المجاهيل: 
فهذاقد يقال* يجب الإشهاد هنا). 

وجاء فى ١‏ تبين المسالك بتدريب السالك» :)١55/7(‏ «قال المواق: من 
المدونة : من طلق زوجته فليشهد على طلاقه وعلى رجعته» وقال مالك فيمن 
منعت نفسها وقد ارتجع حتى يشهد : قد أصابت . ابن عرفة : وهذا دليل على 
وجوب الإشهاد. وعلى ندبه درج خليل قال: وندب الإشهاد وأصابت من 

والأصل فى مشروعية الإشهاد قوله ‏ تعالى : وأشهدوا ذوي عدل 

وكاقر كلام اللشرطبى د رحسه الله عقوي قح ذكر ذلك آثر عسات بن 
الحصين ‏ رضي الله عنه ‏ ثم قال: ومذهب الثلاثة: عدم وجوب الإشهاد . 

وجاء فى الاستئناس لتصحيح أنكحة الناس) ( ص ١ه‏ ) للعلامة القاسمي 
رحمه الله 27+ من ذهب إلى وجوب الإشهاد واشتراطه لصحته من 
الصحابة: أمير المؤمنين علي بن أبي طالب» وعمران بن حصين ‏ رضي الله 


)١(‏ وقد نقلت أقوال أهل السّئة» وحذفت أقوال الآخرين؛ فهي مبثرثة في كتبهم. 
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عنهما ‏ ومن التابعين الإمام محمد الباقر”'؛ والإمام جعفر الصادق”'')؛ وبنوهما 


أئمة آل البيت -رضوان الله عليهم ‏ وكذلك عطاء» وابن جريج») وابن سيرين 
7 الله -. 


وروى أبو داود في ( سننه ) عن عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه أنه سكل 
عن الرجل يطلّق امرأته ثم يقع بها ولم يشهد على طلاقها ولا على رجعتها 
فقال: طلقت لغير سنة وراجعت لغير سنة» أشهد على طلاقها وعلى رجعتها 


)١(‏ قال الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء») ( 401/4 ) في ترجمة محمد الباقر 
- رحمهما الله تعالى -  :‏ وشهر أبو جعفر بالباقر من بقر العلم أي: شقّه فعرف أصله وخفيّه 
ولقند كاك ابو جعفر [ناماً ديا تاليا لكتاب الله كبير الشّأن» ولكن لا يبلغ في القرآن 
درجة ابن كثير ونحوه؛ ولا في الفقه درجة أبي الزناد» وربيعة» ولا في الحفظ ومعرفة السنن 
درجة قتادة وابن شهابء فلا نحابيه؛ ولا نحيف عليه؛ ونحبّه في الله لما تجمّع فيه من 
صفات الكمال . 

قال ابن مُضيل» عن سالم بن أبي حفصة: سألت أبا جعفر وابنه جعفراً عن أبي بكر 
وعمرء فقالا لي :يا سالم» تولهما وابرأ من عدوّهماء فإنّهما كانا إمامي هدى). 

وقال كذلك )١55/5(‏ في ترجمة جعفر الصادق رحمهما الله تعالى -: ( ... الإمام 
الصادق شيخ بني هاشم أبو عبدالله القرشي الهاشمي العلوي النبوي ... وكان يغضب من 
الرافضة ويمقتهم إذا علم أنهم يتعرضون لجده أبي بكر ظاهراً وباطناً هذا لا ريب فيه -. 

ولكنْ الرافضة قوم جَهّلة قد هوى بهم الهوى في الهاوية فبُعداً لهم » انتهى . 

قلت: ومع القول بإمامتهماء فإِنّئا لا نخصّهما وأشخاصاً محدّدين بذلك ‏ كما تفعل 
الشيعة ‏ كما لا نعني بذلك مدلولهم في هذه الإمامة وهذا كقولهم: «الإمام علي  )‏ رضي 
الله عنه ‏ فمدلول إمامة علي رضي الله عنه عند أهل السّنة غير مدلول الشيعة؛ نسال الله 
- تعالى ‏ الوفاة على الكتاب والسنة على منهج سلف الأمة. 


بان 


وله ووو 

وقد تقرر في الأصول أن قول الصحابي : من السّئنة كذا في حكم المرفوع 
إلى النبي عَِنْه على الصحيح, لأن مطلق ذلك إما ينصرف بظاهره إلى من 
يجب اتباع سنته وهو رسول الله عله , ولأن مقصود الصحابي بيان الشرع لا 
اللغة والعادة كما بسط في موضعه. 

[٠٠‏ وفي] «الدر المنثور» آية: 9 فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف 
أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم # الآية. عن عبدالرزاق عن 
ابن سيرين أ رعلا سال غمراةين حصين عن رجل للق ولم يشهة وراجع 
ولم يشهد قال: بعسما صنع؛ طلق لبدعة وراجع لغير سنّة؛ فليشهد على 
طلاقه وعلى مراجعته وليستغقرالله. 

فإنكار ذلك من عمران ‏ رضي الله عنه ‏ والتهويل فيه وأمره بالاستغفار 
لعده إياه معصية ما هو إلا لوجوب الإشهاد عنده رضي الله عنه ‏ كما هو 
ظاهر. 

٠‏ في ] «الدر المنشور) عن عبدالرزاق وعبد بن حميد عن عطاء قال: 
النكاح بالشهود والطلاق بالشهود والمراجعة بالشهود. 

ثم ذكر قول ابن كفير رحمه الله المتقدم عن عطاء”' ثم قال العلامة 
الفاسمي -رحمه لله -: فقوله: لا يجوزء صريح في وجوب الإشهاد على 
الطلاق عنده رضي الله عنه -لمساواته له بالنكاح» ومعلوم ما اشترط فيه من 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


(1) انظر( ص 151). 
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اليبعنة . 
والتابعين المذ كورين؛ تعلم أن دعوى الإجماع على ندبه المأثورة في بعض كتب 
الفقه مراد بها الإجماع المذهبي لا الإجماع الأصولي الذي حده ‏ كما في 
«المستصفى » اتفاق أمة محمد يله خاصة على أمر من الأمور الدينية؛ 
وجاء في كتاب (الجامع في أحكام الطلاق) ( ص55 ١‏ ): (وأما من قال 
عطاء بن أبى رباح ‏ رحمه الله تعالى ‏ فقال : الفرقة والرجعة بالشّهود”'. 
وصح عنه أنه لم يجز طلاق من أشهد شهيدين متفرقين. فعند عبدالرزاق 
(7074/5) عن ابن جريج» قال: سكل عطاء عن رجل طلّق عند رجل واحدة» 
وعند رجل واحدة» قال: ليستا بشىء., إنما شهد كل رجل على واحدة. 
وسئده صحيح أيضا. 
وأورده ابن كثير فى (التفسير) (4 /7079 ) عن أبن جريج» قال: كان عطاء 
يقول: 9 وأشهدوا ذوي عدل منكم # . 
قال: لا يجوز في نكاح» ولا طلاق» ولا رجاع إلا شاهدان كما قال الله -عرٌ 
وجل إلا أن يكون من عذر [ وتقدم ]. 


)١(‏ أخرجه ابن أبى شيبة (4/ 508 ) من طريق سفيان» عن ابن جريج» عن عطاء به 


وسنده صحيح . 


نا 


وأخرج عبدالرزاق 7717/7 ): عن ابن جريج» قال: قلت لعطاء: رجل 
طلّق امرأته تطليقة ولم يشهدء ولم يعلمهاء لم نرد على هذا. وسنده صحيح . 

عبدالملك بن عبدالعزيز بن جريج رحمه الله تعالى -قال: لا يجوز 
نكاح» ولا طلاق» ولا ارتجاع إلا بشاهدين» فإن ارتمجع وجهل أن يشهد وهو 
يدخل ويصيبهاء فإذا علم فليعد إلى السنة إلى أن يشهد شاهدي عدل”''). 
انتهى . 

وفي « مصنف ابن أبي شيبة) ( ١97/5‏ ) برقم ( ١191/45‏ ) عن الشعبي 
رحمه الله_واثه متفل عن رجل طلق امراته عدن رجلين وامرآة فشهه أخد 
الرجلين والمرأة وغاب الآخر قال: تعزل عنه حتى يجيء الغائب ) . 

ورأي شيخنا - رحمه الله أن الطلاق لا يقع إلا بشاهدين» فقد قال لي 
عيديياً عم يعبط ؟ بملتي : «أي طلاق لا يقع إلا بشاهدين) . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن شخص طلق بلا إشهاد» ثم أخبرٌ إخوانه, 
أنه قد طلّق؟ 

فأجاب رحمه الله : إذا رأى أنه طلّق؛ فقد وقع الطلاق وإذا أفتاه بعض 
العلماء بوقوع الطلاق؛ فإنّه يقع أيضاً. 

والحاصل أن شيخنا ‏ رحمه الله -يرى أن من استفتى في الطّلاق» فقول من 
أفتاه من العلماء في الطّلاق ماضء» وكذلك إذا طلّق بلا إشهاد؛ معتمداً على 
فتاوى أهل العلم . 


. عن ابن جريج به» وسنده صحيح‎ ) ١75/57 أخرجه عبدالرزاق‎ )١( 
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وسألته ‏ رحمه الله -: ماذا إذا طلّق ولم يُشهد؟ 

فأجاب : يكون معلّقاً؛ فإن شاء أمضاهء وإلا ترك) . 

قلت: وأمّا قول عمران بن حصين ‏ رضي الله عنه : طلّقت لغير سئّة, 
وراجعت لغير سنّة؛ أشهد على طلاقها وعلى رجعتها ولا تعد. 

فقد أفاد أن من السنة النبوية الإشهاد على الطلاق فقول الصحابي : من 
السّئة له حكم الرفع كما تقدم, وهذا يبيّن أن الإشهاد في الآية الكريمة : 
وأشهدوا ذوي عدل منكم 4 يتضمَن الطلاق والرجعة والله ‏ تعالى -أعلم . 

وانقدح في نفسي أنه لو لم يقع طلاق ذاك الرجل بلا إشهاد؛ لما قال له 
عمران ‏ رضي الله عنه : أشهد على طلاقهاء ولا سيما أنه راجع امرأته بل 
ينبغي أن يقول له: طلاقّك لم يقع لأنه بلا إشهاد» ثمّ بدا لي أن قول عمران 
رضي الله عنه من باب التعليم وبيان القاعدة . 

وهذه الصورة تختلف عن صورة عدم الإشهاد على النكاح. فلو أن رجلاً 
حصل نكاحه بلا شهود ثم طلقهاء فهذا يقال له: ما بني على فاسد فهو 
فاسد؛ وأصل النكاح لم يقع أصلاً؛ لأن شروطه المطلوبة لم تتحقق أو تكتمل . 

وهل صورة الطلاق بلا إشهاد؛ كرجل أعطى رجلاً ديناً ولم يُشهد عليه 
فهو عاص دعاؤه لا يستجاب كما ثبت عن النبي يَيّْه('2, لكن لا يعني عدم 
الإشهاد إسقاط حقه من مال على الآخرين؟؟ 

)١(‏ إشارة إلى قوله يَيَهُ  :‏ ثلاثة يدعون الله فلا يستجاب لهم... ورجل كان له على 
رجل مال فلم يُشهد عليه». أخرجه الحاكم والطحاوي في «مُشكل الآثار» وغيرهما وهو 


في ( الصحيحة) .)١8٠08١(‏ 


5.1 


أم أن الطلاق لا يتم إلا بالإشهاد؛ كما هو في حد القدذّف الذي لا يعبت إلا 
يسة شهبرة؟ كاك شبة اماك أ 093 فت مضي كيه قرله تمان -! 
« فإذ لم يأتوا بالشهداء فأولئك عند الله هم الكاذبون 4”' فأوائك عند الله 
هم الكاذبون ولو كانوا ذ في أنفسهم صادقين فيما رأوا. 

وجاء في كتاب «الجامع لأحكام الطلاق) ( ص١١‏ ): «وعلى تقدير أن 
الأمر في الآية يقتضي الوجوب» فمخالفته لا تبطل أثر الطلاق ولا المراجعة 
والدليل على ذلك: أن الله -سبحانه وتعالى -قد أمرنا في الطلاق 
باستقبال النساء في عدتهن في طهر لم يجامعها فيها زوجهاء فلمًا 
شالق الوسر رجي للمسوماسدا لاسي رطق اغرالة وي سلامي 
أجازه النبي #َْنّْهُ عليه» فهو قد خالف الأمر الوارد في آية الطلاق» ولم يمنع 
هذا من أن تحسب عليه طلقة» فكذلك هو الحال بالنسبة لمن خالف الأمر في 
الإشهاد, والله أعلم . 

قلت : ويؤيد هذا ما تقدّم من قول الإمام البخاري ‏ رحمه الله في كتاب 
الطلاق : ( باب قول الله تعالى -:«يا أييها النبي إذا طألقتم النساء. 10 

.. وطلاق السّنّة أن يطلّقها طاهراً من غير جماع؛ ويشهد شاعدين 1 

ثم ذَكَر حديث ابن عمر رضي الله عنهما في قصة تطليقه امرأته وهي 
جائاض . 

فإيقاع طلاق الحائض على بدعيته؛ إيقاع للطلاق بلا إشهاد على مخالفته 
للسنة وإيرادهما تحت باب واحد يفهم هذاء لكن سياتي عمًا قريب إن شاء 


3 آليورة *7؟. 


الله تعالى ‏ الإجابة عن هذه المسألة . 

وبعد أن أخذت المسألة من تفكيري مأحَذهاء وبعد انهماك شديد في 
غالب وقعى؛ رايت هاياتى: 

١‏ أن استحلال الفُروج وتحريمها لا بد أن يخضع | إلى نصوص ثابتة» وكيفية 
شرعيّة» وبذا؛ فإنّناتُطالب بالدليل على إيقاع الطّلاق لمَنْ لم يُشهد . 

وتحرير هذا؛ أن أساس النلاف هو: هل للإنسان أن يَطِلّق كيفما اتّفق أم أن 
للطّلاق أصولاً وقواعد؟ وهل الأصل إيقاع الطّلاق بلا إشهاد والمراد من الإشهاد 
التوثيق ودفع التهمة والالتباس فحسب؟ أم الأصل إيقاع الطّلاق بالإشهاد ولا 
يتم إلا بذلك؟ وما الدليل على هذا وذاك؟ وما هو الأقرب للصواب؟ 

والذي بدا لي؛ أن إيقاع الطّلاق يحتاج إلى نص؛ فلا يكون إلا بالإشهاد 
فالأصل عدم إيقاع الطلاق إلا على وجه شرعي منصوص عليه؛ وهذا إِنّما 
يكون بنص من كتاب أو سئّة وما كان إلى هذا أقرب؛ فهو أمثل. 

١‏ وأن أقرب شىء إلى الدليل والنص الذي سبق ذكّره بما يتتصل بمسألتنا 
السابقة هو: 

أولاً: قوله ‏ تعالى -: 9 فإذا بَلَغْنَ أَجَلَهِنَ فأمسكوهن بمعروف أو 
فارقرهن بمعروف وأشهدوا ذوي عدل منكم #. وقد سبق قول ابن عباس 
- رضي الله عنهما في تأويلها: وعند الطّلاق وعند والمراجعة ) وكذا قول عطاء 
في تاريلها: ولا يجوز في دقاح ولا طلاق ولا إرجاع إل" شاعدا عدزب كماقال 
الله دعزوجل -؛ إلا أن يكون من عذر) . وقوله : «النكاح بالشّهود. والطّلاق 
بالشيورف وللراجعة والشيردع . وغير ذلك من الاآثار المتقدمة. 


لل 


وتقدّم قول العلأمة أحمد شاكر ‏ رحمه الله : «والظذّاهر من سياق الآيتين أن 
قوله: «( وأشهدوا 4 راجعٌ إلى الطلاق وإلى الرّجعة معاًء والأمر للوجوب ) 

ثانياً: وأقرب شيء إلى الذليل والنّص كذلك حديث عمران بن الحصين 
-رضي الله عنه : 9 طلَّقتَ لغير سئة: وراجعت لغير سنّة» أشهد على طلاقها 
وعلى رجعفها ولا تعد » فقوله: طلقت لغيرسئة؛ دل على أن السئّة هو 
الإشهاد» والبدعة عدم الإشهاد» وقولّه : من السئة في حَكم المرفوع كما تقدم: 
ولا ]نا تقول بقول التّبى هه ومن عمل عملاً ليس عليه امرناء فهو ردغ" 
بمعنى : رد هذا الطّلاق!'' . 1 

لكنْ إمضاء طلاق ورجعة هذا الذي سكل عنه عمران بن الحصين ‏ رضي الله 
عنه فهو من باب قول الّفتي : « فضي الأمر) فحين يأتي شخص يستفتي في 
الطّلقة الثّالئة مثلء فيفتي له عالم بإيقاعها وبينونة زوجته بينونة كُبرى» ثم 
بعد مدّة تزوّجت من آخره فليس للزُوج الُْطأُق أن يطلب إلغاء التكاح الآخر؛ 
لتعود إليه زوجته» لسبب يتعلّق في الفتوى السابقة؛ ولقّناعة شرعيّة ما تستند 
على نُصوص أحَذ بها علماء؛ لأنّ هذا يُفضي إلى التلاعب في النكاح 
والطّلاق» بل في كثير من مسائل الدّين. 

وعذ! ها كان يظواله: يشناب ركمة الللد كما اتقلام. 


ومن هذا الباب ما رواه ابن أبى شيبة فى (المصئف»6 )١95/14(‏ برقم 
:)١15708(‏ (وساق إسئاده إلى الشعبى -رحمه الله أنه سكل عن رجل شهد 


)١(‏ تقدم تخريجه. 


)١(‏ وسياتي -إن شاء الله تعالى -ما يتعلّق بإيقاع طلاق الحائض مع بدأعيّته. 


15 


عليه رجلان بطلاق امرأته» ففرق القاضي بينهما فرجع أحد الشاهدين 
وتزوجها الآخر قال: فقال الشعبي : مضى القضاء ولا يلتفت إلى رجوع الذي 
رجع). 

وبذا فمن رأى أنّهِ قد طلّق» أو أُفْتيَ بالطّلاق فققد وقع طلاقه لأنّ له قولاً من 
أهل العلم . 

فأصل القاعدة التي يستفاد منها من حديث عمران بن الحصين أن السئّة هو 
الإشهاد وهذا من باب التاصيل وبيان القاعدة؛ ولا بد لنا أن نتأمل قول عمران 
ابن الحصين ‏ رضي الله عنه ‏ فإنه لم يقل : «وطلقت لقي سعة وراجعت لغير 
سنّة) وسكتء ولكنه قال: «أشهد على طلاقها وعلى رصعفيا ولا تمد 1. قدل 
على عدم الجواز ‏ والله أعلم . ش 

؟ لقد عهدنا في الأبحاث الفقهية ذكر المشروعية مع الدليل على ذلك؛ 
فيقولون مثلاً: مشروعيّة الوضوء» مشروعية الأذان» مشروعيّة الصيام ... إلخ. 

فهل لقائل أن يقول: مشروعيّة عدم الإشهاد على الطلاق؟! علماً بأن 
المشروعية تمضي على الركن والواجب والمستحب . 

4 أن الطلاق لا يقع إلا بنيّة وعَرْمِ وقد قال الله تعالى : (فإن عزموا 
الطّلاق 4 فما من شخص طلب الإشهاد على الطّلاق» إلا ظهر إِنْ كان له عزم 
في ذلك أم لاء إذ هو بلا إشهاد يُمضيه فيندم» ويقول: لاء والله ما أردته! ولا 
أدري كيف كان ذلك! أمّا حين ينتظر وصول شاهدي عدل» فتسكن نفسه 
وببدا فؤّاده» وتذهب عنه الوساوس» وقد يسهم الشاهدان في الإصلاحء فلا 
يُطِلّق إلا من أراد الطّلاق حقّاً وقل: لا يُطِلَّق إلا من عزم ذلك . 


56١ 


والعزم هو القوة والغتير على الآميرة والجد والقطع فيه؛ وقال القرطبي ‏ رحمه 
لله في قوله تعالى : «! ولم نحد له عزماً 4”'': قال ابن عباس وقتادة: لم نجد له 
صبرأ عن أكل الشّجرة» ومواظبة على التزام الأمرء قال النّحاس: وكذلك هو في 
اللغة» يقال: لفلان عزمٌ أي : صبرٌ وثبات على التَحفّظ من المعاصي . . .وقال ابن 
كيسان: 9 ولم نجد له عزما 4 : إصرارا. وقال رحمه الله - في قوله تعالى -: 
وإن عزموا الطّلاق 4”'" العزيمة : تتميم العقد على شيء. .. وعزمت عليك 
لتفعلن: أي أقسمت عليك. قال شّمر: العزيمة والعزم: ما عقدت عليه نفسك 
من أمر أنّك فاعله. والطّلاق : حل عقدة النكاح . 

فتأمل ‏ رحمني الله وإياك ‏ معنى العزم وهل يتحقق في كثير ممن يطلقون 
كلمة والطّلاق » ولعلّ هذا الإشكال يزول بشاهدي عدل . 

وأمًا من قاس إيقاع طلاق من لم يشهد على إيقاع طلاق الحائض - مع 
الخلاف المعروف فيه فالجواب عليه؛ أن قياس الإشهاد على الطلاق على إشهاد 
النكاح أولى؛ لأنّ موضوع الإشهاد في النكاح والطلاق ألصق بالموضوع من 
1205 عدم الإشهاد وطلاق الحائض» وجامع الإشهاد في الموضوعّين أولى من 
جامع البدعيّة فيهماء فتأمّل. 

والأقرب إلى المّواب في هذا الحال أن يقال: كما أن النكاح لا يقع إلا 
بشاهدي عدلء فالطّلاق لا يقع إلا كذلك؛ ولا سيّما مع ورود نصصسوص في 
الإشهاد مع اختلاف الفهم فيها . 


.١٠١ه‎ :هط)١١‎ 


١م‏ البقرةء يا 


1 


ومهما كان من خلاف فى مسألة الإشهاد على الطّلاق» وسواءً قيل بإيقاعه أو 
عدمه. فَإِنَ أقل ما يقال فيه الإيجابء وتأثيم من لم يشهد؛ لقول عمران بن 
حصِيّن ‏ رضي الله عنه -: طلَّقت لغير سئّة. .. أشهد على طلاقها...) وكذلك 
أقوال السّلف المتقدّمة في تأويل الآية: (( وأشهدوا ذَوي عدل منكم » 

وعليه: فلا يجوز لمن أراد الطّلاق أن يسارع بهء إلا بعد إحضار شاهدي 
عيد 3 وزلا فاه يحسل يوم القيامة وزرا . 
كُلَّ حالة من هذه الحالات إلى حُكم القاضى العادل الذي لا تأحُذه في الله لومة 

ثم؛ ليحكم بما يلهمه الله في هذا الأمر. 

وهذا ما بدا لي في هذه المسألة» فإن أصبت فمن الله تعالى ‏ وإن أخطات 

فمئي ومن الشيطانء والله ‏ تعالى أعلم بالصّواب . 


. بالإضافة إلى الشروط المتقدّمة في الطّلاق السني‎ ) ١ 


نس 


الطلاق الرجعى وأحكامه 


الطلاق الرجعي : هو الذي يكون فيه الزوج مخيّرا ما دامت زوجته في العدة 
بين تركها لا يراجعها حتى تنقضي عدتهاء فتملك أمرها؛ فلا يراجعها إلا بولي 
ورضاهاء وصداق. وبين أن يشهد على ارتجاعها فقط؛ فتكون زوجته ‏ أحبت أم 
كرهت بلا ولي ولا صداقء لكن بإشهاد فقط؛ ولو مات أحدهما قبل تمام العدة 
وقبل المراجعة ورثه الباقي منهما ‏ وهذا لا خلاف فيه من أحد من الأئمة''2. 

وجاء في « سبل السلام ) كا ره « وقد أجمع العلماء على إن الروج 
بملك رجعة زوجته في الطلاق الرجعي؛ ما دامت في العدة من غير اعتبار 
رضاها ورضا وليها إذا كان الطلاق بعد المسيس) . 

[ والرجعة] ثابتة بالكتاب والسّنة والإجماعء أمّا الكتاب فقول الله سبحانه -: 
ط والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » إلى قوله : «( وبعولمُهُنَ أحق 
بردّهن في ذلك إن أرادوا إصلاحاً 76" والمراد به الرجعة عند جماعة العلماء 
وأهل العفسير» وقال- تعالى-: لإ وإذا لفحم أساء قبلغن أجلهن 
فأمسكوهن بمعروف #''. أي بالرجعة ومعناه إذا قاربن بلوغ أجلهن أي : 
انقضاء عدته:1؟ 2 
)١(‏ انظر «المْحلّى» 5٠١/11١١‏ ه).» و «الفتاوى) 9/77 ). 
(١؟)البقرة:‏ 48؟77. 
79) البقرةة 1 
(4 ) انظر «المغني ) 477١/70‏ ). 


قندنا 


وقال ‏ تعالى -: © الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 78" . 

* أي : أن الطلاق الذي شرّعه الله يكون مرة بعد مرة» وأنه يجوز للزوج أن 
بمسك زوجته» بعل الطلقة الأولى بالمعروف» كما يجوز له ذلك بعد الطلقة 
الثانية» والإمساك بالمعروف معناه مراجعتها ورذها إلى النكاح» ومعاشرتها 
بالحسنى» ولا يكون له هذا الحقء إلا إذا كان الطلاق رجعياًيه"؟. 


وأما السئة فما روى ابن عمر ‏ رضى الله عنهما ‏ أنه طلق امرأته وهى حائض 
على غهد رسول الله يَكَِّهُ فسأل عمرين الخطاب رسول الله يكل عن ذلك فققال 
سيول الله َه : « مره فليراجعها) متفق عليه2”' . 
راجعياع, 

وعن عمران بن حصين أنه سكل عن الرجل يطلق امرأته. ثميقعبهاء ولم 
يشهد على طلاقهاء ولاغلى رجعتهاء فقال: وطلّقت لغير سنة» وراجعت 
لغير سئة» أشهد على طلاقهاء وعلى رجعتهاء ولا تعد)*©. 


.؟7١9‎ :ةرقبلا)١١‎ 

.) 98/8 ( مابين نجمتين عن (افقه السنة)‎ )١١ 

* ) أخرجه البخاري: ١٠١ه)‏ : 2١411‏ وتقدم. 
00 : و3 وعدم 


(14) أخرجه أبو داود وصحيح سنن أبي داود» »)١1994(‏ والنسائي «صحيح سنن 
النسائى ) ( 7717 )» وغيرهماء» وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» (/ال/ا 7١‏ ). 


( 5 ) أخرجه أبو داود و صحيح سان أبي داود) ))١91١8١(‏ وابن ماجه و صحيح سان ابن 
ماجه) ( ١51460‏ ) وغيرهما» وصححه شيخنارحمه الله في «الإرواء» 7١178‏ ) وتقدم. 


ل 


وتستثنى بعض الحالات من الطلاق الرجعي : 

نان يكون الطلاق مكمّلا للفلاكه فهر + يبن المراة» ويحرسها على 
الزوج؛ ولا يحل له مراجعتهاء حتى تنكح زوجاً آخر, نكاحا لا يقصد به 
التحليل؛ قال الله تعالى : © فإنْ طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنككح زوجاً 
غيره #”'' أي: فإن طلقها الطلقة الثالثة» بعد طلقتين؛ فلا تحل له من بعد 
الطلاق المكمل للثلاث» حتى تتزوج غيره زواجاً صحيحا . 

والطلاق قبل الدخول يُبِينْهًا كذلك؛ لأن المطلقة في هذه الحالة لا عدة 
عليهاء والمراجعة إنما نقتوة قي العانةو وحيت انتفت العدة» انتفت المراجعة؛ 
قال الله تعالى : 8 يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن 
من قبل أن تهسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن 
زاسو عرسي سوا ا جميلاً ون'خيه. 

والطلاق الرجعي لا يمنع الاستمتاع بالزوجة”' لآنه لا يرفع عقد الزواج» ولا 
يزيل الملك» ولا يؤثر في الحل» فهو وإن انعقد سبباً للفرقة» إلا أنه لا يعرتب 
عليه أثره» ما دامت المطلقة في العدة» وما يظهر أثره بعد انقضاء العدة دون 
مراجعة؛ فإذا انقضت العدة ولم يراجعهاء بانت منهء وإذا كان ذلك كذلك» 


9 + اليشرة: ع ؟ 

.1498 الأحزاب:‎ )١١ 

(") مابين نحمتين من ١افقه‏ السنة) (89/7). 

(؛ ) مع التّنبيه إلى أن بعض العلماء يرى أن جماع الزوجة إعادة لهاء وانظر -إن شعت - 


١16 


فإِنّ الطلاق الرجعي لا يمنع من الاستمتاع بالزوجة؛ وإذا مات أحدهما ورثه 
الآخرء ما دامت العدة لم تَنْقَضء ونفقتها واجبة عليه( . 

ومن قال لامرأته : أنت طالق طلقة لا رجعة لي فيها عليكء بل تملكين بها 
نفسكء فإن الئاس اختلفوا في ذلك . 

قال ابن حزم رحمه الله في «لمْحلّى) :)50٠0/1١(‏ «قال أبو حنيفة, 
والشافعي» وأصحابهماء وابن وهب -صاحب مالك -: هي طلقة يملك فيها 
زوجها رجعتهاء وقوله بخلاف ذلك لغو. وقالت طائفة : هي ثلاث» وهو قول 
ابن الماجشون ‏ صاحب مالك . وقالت طائفة: هي كماقال؛ وهو قول ابن 
القاسم صاحب مالك . 

والذي نقول به: أنه كلام فاسد لا يقع به طلاق أصلاً لأنه لم يطلق كما 
مره الله -عرٌ وجل ولا طلاق إلا كما أمر الله تعالى -. 

قال وصول أله عله : ومن عمل علد ليس عليه أعرنا فهو رد ي, 

ولا بد من الإشهاد على الرجعة لقوله ‏ تعالى -: ف( وأشهدوا ذَوَي عدل, 
منكم 106 

والحديث عمران بن الحصين ‏ رضي الله عنه ‏ المتقدّم : وأشهد على طلاقها 
وعلى رجعتها). 

وقال العلامة الشوكاني ‏ رحمه الله في « نيل الأوطار» (47/1 ) - بحذف -: 


.) 1١/199 انظر «فقه السئّة)‎ )١( 
واللفظ له» وتقدم.‎ 171١ أخرجه البخاري: 27751 ومسلم:‎ )؟١(‎ 
(؟) الطلاق: ؟.‎ 


مدر 


«واختلف السلف فيما يكون به الرجل مراجعاً فقال الأوزاعي : إذا جامعها 
فقت رلجحتهاء وعكله أيضا رودي عو بعش العاسين: ويدقال مالك وإسكحاق 
بشرط أن ينوي به الرجعة . وقال الكوفيون كالأوزاعي وزادوا: ولو لمسها لشهوة 
أو نظر إلى فرجها لشهوة» وقال الشافعي : لا تكون الرجعة إلا بالكلام . 

وحّجّة الشافعي أن الطلاق يزيل النكاح . 

وإلى ذلك ذهب الإمام يحيى والظاهر ما ذهب إليه الأولون؛ لأن العدة مدة 
خيار والاختيار يصح بالقول والفعل. 

وأيضاً ظاهر قوله ‏ تعالى : [ وبعولتهن أحق بردهن 4”'“؛ وقوله صلى الله 
عليه وآله وسلّم: مره فليراجعها»: أنها تجوز المراجعة بالفعل؛ لأنه لم يخص 
قولاً من فعْل» ومن ادعى الاختتصاص فعليه الدليل» وقد حكى في (البحر) 
عن المع ومالك أن الرجعة بالوطء ومقدماته محظورة وإن صحتء ثم قال: 
قلت: إن لم ينو به الرجعة فنعم لعزمه على قبيح وإلا فلا لما مرَء وقال أحمد بن 
حنبل: بل مباح لقوله ‏ تعالى -: 9 إلا على أزواجهم 27# والرجعية زوجة 
بدليل صحة الإيلاء) . انتهى . 

وجاء في (الفتاوى) ( 181١/7١‏ ): 2 ... ومسألة الرجعة بالفعل) كما إذا 
طلّقها: فهل يكون الوطء رجعة؟ فيه ثلاثة أقوال: أحدها: يكون رجعة كقول 
أبي حديفة . والثاني : لا يكون كقول الشافعي . والغالث: يكون رجعة مع النية 
وهو المشهور عند مالك» وهو أعدل الأقوال الثلاثة فى مذهب أحمد ). 


. 717 البقرة:‎ )١59 


(؟)المؤمنونث: ". 


وقال لنا شيخنا -رحمه لله - في بعض مجالسه :(إذا جامعها؛ فهذا يعني 
إرجاعها ) . 


الطلاق البائن وأحكامه 


هو الطلاق المككمل للثلاث؛ والطلاق قبل الدخولء والطلاق على مال وهو 
الخطاب لا تباح له إلا بعقد جديد.ء إلا إذا طلّقها ثلاثا؛ فلا تحل له حتى تنكح 
زوجا غيره . 

أقسامه : 

ينقسم الطلاق البائن إلى قسمين: 

بائن بينونة صّغرى» وهو ما كان دؤن الشلاثء وبائن بينونة كُبرى» وهو 
المكمل للثلاث . 

حكم البائن بيدونة صغرى: 

* الطلاق البائن بيئونة صغرى يزيل قيد الزوجية؛ بمجرد صدوره؛ وإذا كان 
مزيلا للرابطة الزوجية» فإِنْ المطلقة تصير أجنبية عن زوجهاء فلا يحل له الاستمتاع 
بها» ويحل بالطلاق البائن موعد مؤخر الصداق المؤجل إلى أبعد الأجلين؛ الموت 
أو الطلاق. 

وللزوج أن يعيد المطلقة طلاقا بائنا بينونة صغرى إلى عصمته [ برضاها]ء 


بعقد ومهر جديدين)») ولا يشترط] أن تتزروج زوجا آخر وإذا أعادها عادت 
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إليه بما بقي له من الطلقات» فإذا كان طلقها واحدة من قبلء فإنه يملك عليها 
طلقتين بعد العودة إلى عصمته: وإذا كان طلقها طلقتينء لا يملك عليها إلا 
طلقة واحدة#”''. 

حكم الطّلاق البائن بينونة كُبرى: 

#الطلاق البائن بينونة كبرى يزيل قيد الزوجية؛ مثل البائن بينونة صغرى»؛ 
ويأخذ جميع أحكامه: إلا أنه لا يحل للرجل أن يعيد من أبانها بينونة كبرى 
إلى عصمته؛ إلا بعد أن تنكح زوجاً آخر نكاحاً صحيحاء ويدخل بها دون 
إرادة التحليل؛ يقول الله تعالى -: «إ فإن طُلّقها فلا تحل له من بعد حتى 
تدكح زوجاً غيره 4 "2 أي : فإن طلقها الطلقة الثالئة» فلا تحل لزوجها الأول» 
إلا بعد أن تمعزوج آخر؛ لقول رسول الله يله لامراة رفامة: ولاحتى يذوق 
عسيلتك وتذوقي عسيلته)0")هو”'' , 

جاء في «المحلى) ( 551/1١١‏ ): « والبائن هو الذي لا رجعة له عليها إلا أن 
تشاء هي في غير الشلاث بولي وصداق» ورضاهاء ونفقتها عليه في الطلاق 
الرجعي ما دامت في العدة. ويلحقها طلاقه ) . 

وجاء في «الفتاوى) (711/517): « وجماع الأآمر أن البينونة نوعان : 
البينونة الكبرى وهي إيقاع البينونة الحاصلة بإيقاع الطلاق الثلاث الذي تحرم به 

3 عابيق غستين عرد لاققة السية» 27/3 ع بتصرفب. 

. 7١ البقرة:‎ )؟١١‎ 


() أخرجه البخاري: )57٠١‏ ومسلم: ١177‏ وتقدم. 


( 5 ) ما بين نجمتين من «فقه السنة) 147/7١‏ ). 


كنا 


المرأة حتى تنكح زوجا غيره. والبينونة الصغرى وهي : التي تبين بها المرأة ...2). 

مسألة الهدم : 
زوجا غيره» ودخل بهاء ثم طلّقها أو مات» ثم انقضت عدتهاء ثم نكمّحها 
الأول؛ فإنه يملك عليها ثلاث تطليقات. 

قال ابن المنذر في كتاب «الإجماع) ( ص١7‏ ): «وأجمعوا على أن الْرٌ إذا 
طلّق الخرَة ثلاثأ» ثم انقضت عذاتهاء وتمّحت زوجاً غيرة؛ ودخّل يهاء ثم 
فارقها وانقضت عدتهاء ثم نكتّحها الأول» أنها تكون عنده على ثلاث 
تطليقات ») انتهى . 

أما التي تبين من زوجها بينونة صغرىء فإنها إذا انقضت عدتهاء ونمّحت 
زوجا غيره: ثم طلّقها أو مات؛ ثم انقضت عدتهاء فالراجح أنها تعود على ما 
بقى من الثلاث . 

جاء في (السيل الجرار» ( 174/5" ): «قوله: ولا ينهدم إلا ثلاثة. أقول : 
وجه تخصيص الانهدام بالثلاث لا بما دونها؛ أنها مورد النص فإِن الله سبحانه ‏ 
قال: 8 فإن طلّقها من بعد فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره 04" أي : فإن 
طُلّقَ مرة ثانية من طلقها مرتين؛ فلا تحل له بعد هذا التثليث؛ حتى تنكح 
زوجاً غيره» فإن نكحت زوجاً غيره حَلَْتَْ له. والظاهر أنها تحل له حلا مُطْلَقا 
فيملك عليها من الطلاق ما يملكه لو نكحها ابتداء . 

وإذا عرفت أن التثليث هو مورد النص؛ فاعلم أنه لم يرد في شيء من 

.71٠١ :ةرقبلا)١١(‎ 
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الكتاب والسّنة ما يدل على أنها إذا نكحت زوجاً غيره بعد طلقة أو تطليقتين 
أن الطلقة أو الطلقتين يكون لها حكم الثلاث في الانهدام . 

لكن ها هنا قياس قوي هو القياس الذي يسمّونه قياس الأولى ‏ وتارة 
يسمونه فحوى الخطاب _فإنه يدل على أن انهدام ما دون الثلاث مأخوذ من 
الاية بطريق الأولى» ويعضد هذا أن الاحتساب بما وقع من طلاق الزوج عليها 
بعد أن نككحت زوجاً غيره؛ خلاف ما يوجبه الحل المفهوم من قوله : فلا تحل 
له 4 فإن ظاهره أنها تحل له الحل الذي يكون للزوج على زوجته لو تزوجها 
ابعداء ) . 

جاء في «المغني ) 44١/7‏ ): «وإذا طلّق زوجته أقل من ثلاث فقضت 
العدة؛ ثم تزوجت غيره ثم أصابهاء ثم طلقها أو مات عنها وقضت العدة؛ ثم 
تزوجها الأول فهي عنده على ما بقي من الثلاث . 

وجملة ذلك أن المطلق إذا بانت زوجته منه ثم تزوجها لم يخل من ثلاثة أحوال: 

أحدها: أن تنكح غيره ويصيبها ثم يتزوجها الأوّل فهذه ترجع إليه على 
طلاق ثلاث بإجماع أهل العلم. قاله ابن المنذر. 

الثاني : أن يطلقها دون الثلاث» ثم تعود إليه برجعة أو نكاح جديد؛ قبل 
زوج ثان» فهذه ترجع إليه على ما بقي من طلاقها بغير خلاف نعلمه. 

والثالث : طلقها دون الثشلاث فقضت عدتها ثم نكحت غيره ثم تزوجها 
الأول فعن أحمد فيها روايتان: إحداهما: ترجع إليه على ما بقي من طلاقها 
وهذا قول الأكابر من أصحاب رسول الله ينه عمر وعلي وأبي ومعاذ وعمران 


ابن حصين و أبي هريرة وروي ذلك عن زيد وعبدالله بن عمرو بن العاص وبه 
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قال سعيد بن المسيب وعبيدة والحسن ومالك والثوري وابن أبي ليلى والشافعي 
وإسحاق وأبو عبيد وأبو ثور ومحمد بن الحسن وابن المنذر. 

والرواية الثانية : عن أحمد أنها ترجع إليه على طلاق ثلاث» وهذا قول ابن 
عمر وابن عباس وعطاء والنخعي وشريح وأبي حنيفة وأبي يوسف لآن وطء 
الزوج الغاني مثشبت للحل» فيغبت حلا ينّسعٌ لشلاث تطليقات؛ كما بعد 
الغلاث لأن الوطء الثانى يهدم الطلقات الغلاث؛» فأولى أن يهدم ما دونها. 

ولنا أن وطء الثاني لا يُحتاج إليه في الإحلال للزوج الأول فلا يغير حكم 
الطلاق . . . ) . 

وجملة القول: أن ما جاء في «المغنى ) هو الأرجح والأقوى. وقول العلامة 
الشوكاني رحمه الله -«وجه تخصيص الانهدام بالشلاث؛ لا بما دونها أنها 
مورد النص...») يرجح هذاء فترجع على ما بقىي» ولا سيما أنه قول الأكابر من 
الصحابة كعمر بن الخطاب وأمثاله رضى الله عنهم -. 

فقد جاء في (الفتاوى) :)*8٠0/5١(‏ (... وكذلك مسأالة إصابة الزوج 
الغاني : هل تهدم ما دون الثشلاث؟ وهو الذي يطلّق امرأته طلقة أو طلقتين ثم 
تتزوج من يصيبهاء ثم تعود إلى الأول؛ فإنها تعود على ما بقي عند مالك؛ 
وهو قول أبي حنيفة ). 

هل يقع طلاق المريض مرض الموت؟ 

جاء فى «المحلّى) (١5*/1ه‏ ) تحت المسألة :)١9٠0(‏ «وطلاق المريض 


فض 


كطلاق الصحيح ولا فرق مات في ذلك المرض أو لم يمت منه -فإن كان 
طلاق المريض ثلاثاً أ وآخر ثلاث؛» أو قبل أن يطاها فمات: أو مانت قبل تمام 
العدة أو بعدها أو كان طلاقاً رجعياً فلم يرتجعها حتى مات أو ماتت بعد تمام 
العدة؛ فلا ترثه في شيء من ذلك كله ولا يرثها أصلاً. 

وكذلك طلاق الصحيح للمريضة:؛ وطلاق المريض للمريضة.؛ ولا فرق»؛ 
وكذلك طلاق الموقوف للقتل والحامل المفقلة» وهذا مكان اختلف الناس فيه. .). 


ثم أفاض في ذكر الآثار وناقش المسألة فارجع إليه للمزيد -إن شعت -. 
امرأته البتة وهو مريضء فورثها عثمان - رضي الله عنه ‏ بعد انقضاء عدتها)”"' . 
وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» ١10/5‏ ): «قال الشافعي 
5 10 ءِ ُ - 
فى عدتهاء فقال عبدالله بن الويير: ظلّق غعبدالرحمن ين عورف قاضشرينت 
الأصبغ الكلبية؛ فبتهاء ثم مات» وهي في عدتهاء فورثها عثمان رضي الله 
عنه قال ابن الزبير: وأما أنا فلا أرى أن ترث مبتوتة)”''. 
وارتباط المسألة في الميراث اختلفت الآراء في ذلك؛ والذي يترجح - والله 
أعلم ‏ وقوع الطلاق لتطليق عبدالرحمن بن عوف امرأته في مرض موته وكان 
.)١55/5(‏ 


. وقال شيخنا رحمه الله : وهذا إسناد صحيح‎ )١١ 


ا 


قد بتها كما تقدم. 

أمّا الاختتلاف في أمر الميراث؛ فهذه مسالة أخرى سأذكرها إن شاء الله 
تعالى في حينها. 

ويشترط في إيقاع الطلاق ألا يكون عقله قد زال. 

وجاء في «الفتاوى) :)75/8/7١(‏ « وسكل الشيخ ‏ رحمه الله عن امرأة 
مزوجة؛ ولزوجها ثلاث شهور وهو في مرض مزمن فطلب منها شراباً فابطات 
عليه» فنفر منهاء وقال لها: أنت طالق ثلاثة» وهي مقيمة عنده تخدمه؛ وبعد 
عشرين يوماً توفي الزوج: فهل يقع الطلاق؟ وهل إذا حلف على حكم هذه 
الصورة يحنث؟ وهل للوارث أن يمنعها الإرث؟ 

فأجاب : أمّا الطلاق فإنه يقع إن كان عاقلاً مختاراً؛ لكن ترثه عند جمهور 
أئمة الإسلام؛ وهو مذهب مالك» وأحمد, وأبي حنيفة» والشافعي في القول 
القديم. كما قضى به عثمان بن عفان في امرأة عبدالرحمن بن عوف, فإنه 
طلقها في مرض موته» فورثها منه عشمان» وعليها أن تعتد أبعد الأجلين: من 
عدة الطلاق» أو عدة الوفاة» وأما إن كان عقله قد زال فلا طلاق عليه) . 

وفيه ( ص753): (وسّكل رحمه الله -عن رجل زوج ابنقه» وكتّب 
الصداق عليه؛ ثم إن الزوج مرض بعد ذلكء» فحين قَوِي عليه ا مرض فقبل موته 
بثلاثة أيام طلق الزوجة؛ ليمنعها من الميراث : فهل يقع هذا الطلاق؟ وما الذي 
يجب لها في تركته؟ 

فأجاب : هذه المطلقة إِنْ كانت مطلقة طلاقاً رجعيأء ومات زوجهاء وهي 
في العدة وَرئَمْهُ باتفاق المسلمين وإن كان الطلاق بائداً كالمطلقة ثلاثاً؛ ورثته 


إن 


ايشا عقد جماهير أئمة الإسلام, وبه قضى أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي 
الله عنه لما طلق عبدالرحمن بن عوف زوجته بنت الأصبغ الكلبية طلقها ثلاثا 

وإنما ظهر الخلاف فى خلافة ابن الزبير» فإنه قال: لو كنت أنا لم أورثهاء 
وابن الزبير قد انعقد الإجماع قبل أن يصير من أهل الاجتهاد, وإلى ذلك ذهب 
أئمة التابعين» ومن بعدهم» وهو مذهب أهل العراق : كالثوري» وأبي حنيفة) 
وأصحابه» ومذهب أهل المذينةع كمالك وأصحابه. ومذهب فمهاء الحديث : 

وفي الجديد وافق ابن الزبير؛ لأن الطلاق واقع بحيث لو ماتت هي لم يرثها 
هر بالأتفاق» فكدلاك لأكرته عى : ولانها حرمت عليه بالطلاق: لذ يحل له 
وطؤهاء ولا الاستمتاع بهاء فتكون أجنبية» فلا ترث...). 

وجاء في (الاختيارات الفقهية) (( ص ١598‏ ): « ونكاح المريض في مرض 
المودت صحيحء وترث زوجته منه فى قول جمهور العلماء من الصحابة 
والتابعين» ولا تستحق إلا مهر المثل» لا الزيادة عليه بالاتفاق » . انتهى . 

وكما يقع النكاح في مثل هذا الحال يقع الطلاق» كلاهما بشرطه. والله 
-اتعالىبااقطني. 

متى يطلق القاضي ؟ 

١-عدم‏ الإنفاق : 


جاء فى «المحلّى) )7775/1١١(‏ تحت المسألة ( 19170١‏ ): ( ومن منع النفقة 


"1 


والكسوة وهو قادر عليها؛ فسواء كان غائباً أو حاضراً: هو دَيْن في ذمته يؤخدذ 
منه أبدأء ويقضى لها به في حياته وبعد موته...». 

وفيه: ١‏ ص7707) تحت المسألة ١9779‏ ): «فمن قدر على بعض النفقة 
والكسوة» فسواء قل ما يقدر عليه أو كثُّر: الواجب أن يقضي عليه بما قدر, 
ويسقط عنه ما لا يقدرء فإن لم يقدر على شيء من ذلك سقط عنه؛ ولم 
يجب أن يقضى عليه بشيء؛ فإن أيسر بعد ذلك قضى عليه من حين يوسرء 
ولا يقضى عليه بشيء ما أنفقته على نفسها من نفقة أو كسوة مدة عسره؛ 
لقول الله -عرٌ وجل : « لا يكلف الله نفسا إلا وَسَعها 4”'“: وقوله ‏ تعالى -: 
« لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها 2"04. فصمّ يقيداً أن ما ليس في وسعهء ولا 
آناه الله تعالى إياه» فلم يكلّفه الله -عرٌ وجل إياه» وما لم يكلفه الله تعالى ‏ 
فهو غير واجب عليه وما لم يجب عليه؛ فلا يجوز أن يقضى عليه به أبدا 
أيسر أو لم يوسر. 

وهذا بخلاف ما وجب لها من نفقة أو كسوة؛ فمنعها إياها وهو قادر 
عليهاء فهذا يؤخذ به أبداً أعسر بعد ذلك أو لم يعسرء لأنه قد كلّفه الله 
- تعالى إياه؛ فهو واجب عليه؛ فلا يسقطه عنه إعساره؛ لكن يوجب الإعسار 
أن ينظر به إلى الميسرة فقط» لقوله -عرٌ وجل : « وإن كان ذو عسرة فنظرة 
إلى ميسرة 04" ) . ظ 


.785 البقرة:‎ )١١ 
./ الطلاق:‎ ) ١١ 
.7/8٠١ البقرة:‎ )7١ 


الردرا 


وجاء في (السيل الجرار) 457/57 ) -بحذف .: «قد ذهب الجمهور كما 
حكاه ابن حجر في «فتح الباري) إلى ثبوت الفسخ إذا لم يجد الرجل ما ينفق 
على امرأته؛ وهو الحق لقوله عر وجل -: ولا ُمسكوهن ضراراً 4:') 
والاعتبار بعموم اللفظ لا بخصوص السبب كما تقرر في الأصول . وأي ضرار 
أعظم من أن يبقيها في حَبّسه وتحت نكاحه بغير نفقة؟! فإِنَ هذا تنمسك لها 
شراراً يلا شلك ولا شيهة: جل نمسلك لها مع أشن انراع الضرارة قن قوام الأنفس 
لا يكون إلا بالطعام والشراب. ولقول الله عر وجل : ف( فإمساك بمعروف أو 
تسريع بإحسان 14 فخيّر الازواج بين الآمرين؛ فليس لهم فسحة في المعاملة 
للروجات ياحدهما. 

فمن لم يمسك بمعروف كان عليه التسريح بإحسانء فإن لم يفعل كان 
على حَكَام الشريعة أن يوصلوا الْممْسَكَةَ ضراراً بحكم الله -عرٌ وجل فيفسخوا 
لقعي 

وأين الإمساك بمعروف من رجل ترك زوجته في مضايق الجوع؛ ومتالف 
المحمصة؛ وعرّضها للهلاك؛ وحبّسها عن طلب رزق الله -عرٌ وجل وأراد أن 
تكون له فراشأء وهي بهذه ا حالة المنكرة والصفة المستشنعة؛ وكل من يعرف 
الشريعة يعلم أن هذا منكر من منكراتها ومُحرم من محرماتها ولقوله -عز وجل -: 
ولا تضاروهن 274 وهذا من أعظم أنواع الضرار وأشدها كما سلف . 


5 البقرة: 51 
5 البشرقة 1 
١؟)‏ الطلاق: ". 


5 


وأيضا قد شرع الله-سيحانه_بعث الَكّمِين بين الرُوجِين عند مجرد الشّقاق 
وفوض إليهما ما فوضه إلى الأزواج؛ فإذا كان لهما التفرقة بمجرد وجود 
الشقاق؛ فكيف لا يكون لحاكم الشريعة الفسخ بعد وصول المرأة إليه؛ تشكو 
إليه ما مسها من الجوع» ونرّل بها من الفاقة الشديدة. 

والحاصل أن بعض ما ذكّرناه يصلح مستنداً لفسخ النكاح في هذه 
الحالة . . 

وأما استدلال المانعين من الفسخ بقوله ‏ سبحانه -: «إ لينفق ذو سعة من 
سعته ومن قُدرَ عليه رزقه فليدفق مما آتاه الله 2'76 فيجاب عنه بآنا لا نكلفه 
بأن ينفق زيادة على ما آتاه؛ بل دفعنا الضرار عن المرأة وخلّصناها من حباله 
لتذهب تطلب لنفسها رزق الله -عرٌ وجل بالتكسبء أو تتزوّج آخريقوم 
بمطعمها ومشربها). 

جاء في ( الروضة الندية) :)١١7/57(‏ (وأما التفريق بين المعسر وبين 
امرأته» فأقول: إذا كانت المرأة جائعة؛ أو عارية في ال حالة الراهنة فهي في ضرار» 
والله ‏ تعالى ‏ يقول: «إ ولا تضاروهن 4”' وهي أيضاً غير معاشرة بالمعروف» 
والله يقول: «( وعاشروهن بالمعروف 274 وهي أيضاً غير ممسكة بمعروف» 
والله يقول: ‏ فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان #”*' بل هي ممسكة 

./ الطلاق:‎ )١١ 

.5 الطلاق:‎ )١١ 

.١9 النساء:‎ )"( 


(4؛ ) البقرة: 9؟؟. 


لحلا 


ضرارء والله يقول: ولا تمسكوهن ضرارا 4”' والتّبِي صلى الله تعالى ‏ 
عليه وآله وسلّم ‏ يقول: «لاضرر ولا ضرار)”''. 

ثم من أعظم ما يدل على جواز الفسخ بعدم النفقة؛ أن الله سبحانه قد 
شرع الحكّمين بين الزوجين عند الشقاق» وجعل إليهما الْحَكْم بينهماء ومن 
أعظم الشقاق أن يكون الخصام بينهما في النفقة. وإذا لم يمكنهما دقُع الضرر 
عنها إلا بالتفريق» كان ذلك إليهما. وإذا جاز ذلك منهماء فجوازه من القاضي 
وى اء الحو 

ووكتب عمر إلى أمراء الأجناد في رجال غابوا عن نسائهم يأمرهم أن 
ينفقوا أو يطلّقواء فإن طلّقوا بعَثوا بنفقة ما مضىء قال ابن المدذر: ثبت ذلك 
وق اضر 1# ل 

؟"-غيبة الزوج: 

من حق الزوجة أن تطلب التفريق إذا غاب عنها زوجهاء ولو كان له مال 
تنفق منه؛ إذا كان غياب الزوج لغير عذر مقبول» مع حصول التضرر 
بغيابهد”*' . 


5 البقرة: 791 : 

)١١‏ أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ( ١18105‏ ) وأحمد وغيرهماء» وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في الإرواء» (817) وتقدم. 

(؟) أخرجه الشافعي وعنه البيهقي؛ وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء) 
».)75١59(‏ وتقدّم. والصواب أنه برقم 7١58‏ )كما في التخريج الثاني وذلك لسقوط رقم 
89895 غم سهوا. 


(؛ ) مابين نجمتين من «فقه السنة) 5١‏ / 8)- بحذف وتصرف -. 


5230 


وثبت أنه قد رجل في عهد عمر رضي الله عنه -فجاءت امرأته إلى عمر 
فذكرت ذلك له فقال: انطلقي فتربصي أربع سنين فَمَعَلت» ثم أتته فقال: 
انطلقي فاعتدي أربعة أشهر وعشراً فَفَعَلتء ثم أتئه فقال: أين ولي هذا 
الرجل؟ فجاء وليه فقال: طلّقها ففعّل . فقال عمر: انطلقي فتزوجي من شكت . 

فعن عبدالرحمن بن أبي ليلى قال: «قضى عمر رضي الله عنه ‏ في المفقود 
ترص امرأته أربع سنين» ثم يطلقها ولي زوجهاء ثم تربص بعد ذلك أربعة 
أشهر وعشراء ثم تزوج)”'2. 

عن عبدالرحمن بن أبي ليلى «أنّ رجلاً من قومه من الأنصار خرج يصلي 
مع قومه العشاءء فسَبَته الجنَ» فَفقدء فانطلقت امرأته إلى عمر بن الخطاب 
- رضي الله عنه ‏ فقصّت عليه القصّة فسال عنه عمر قومه» فقالوا: نعم؛ خرج 
يصلّي العشاء فَُفُقدء فأمرها أن تربص أربع سئين» فلما مضت الأربع سنين؛ 
أتته فأخبرته» فسأل قومها؟ فقالوا: نعم؛ فأمرها أن تتزوج» فتزوجت . 

فجاء زوجها يخاصم في ذلك إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه -فقال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه -: يغيب أحدكم الزمان الطويل؛ لا يعلم أهله 
حياته» فقال له لي هه رأيا أمير الؤمنين: فقآل #رماسة رأ قال: 
خرجت أصلَّي العشاء» فسبتني فسبتنى ني الجن فلبثت فيهم زماناً طويلاء فغزاهم جن 
مؤمنوق_ أ قال؟ مساسواه شك سعيد مفقاتلرهي: قظيرو] عليهي سبوا بعه 
سباياء فسَّبّوتي فيما سبّوا منهم» فقالوا: ثراك رجلاً مسلماً ولا يحل لنا 
سبيك» فخيروني بين المْقَامٍ وبين القفول إلى أهلي» فاخترت القفول إلى أهلي» 


.)1708( أخرجه البيهقي) وحسنه شيخنا  رحمه الله في «الإرواء»‎ )١( 


9 


فأقبلوا معي» أمّا بالليل فليس يحد ثوني» وأما بالتهار فعصاً أتبعها. 

فال له عمر رضي الله عنه -: فما كان طعامك فيهم؟ قال: الغول؛ وما لم 
يذكر اسم الله عليه» قال: فما كان شرابك فيهم؟ قال: الجدفء قال قتادة: 
واللذف عا لأ شمر من الشراب قال: كه عمريين امداق وبين امرأته )27 . 

والخلاصة: أن عمر رضي الله عنه أمّرها أن تنتظر أربع سنين» وبعد ذلك 
تربص أربعة أشهر وعشراً ثم الزواج . 

التطليق للضرر: 

ذهب بعض العلماء أن للزوجة أن تطلب من القاضي التفريق» إذا ادعت 
إضرار الزوج بها إضراراً؛ لا يُستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهماء مثل ضربهاء 
أو سبّهاء أو إيذائها بأي نوع من أنواع الإيذاء الذي لا يطاق» أو إكراهها على 
مُنككَر؛ من القول أو الفعل» فإذا ثبعت دعواها لدى القاضيء ببينة أو اعتراف 
الزوج» وكان الإيذاء ما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهماء وعجز القاضي 
عن الإصلاح بينهما*”'2 تولى القاضي تطليقها بعد التثنبت من ذلك . 

وقد قال سبحانه : 9 فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ©. 

فوجب على من لم يمسك بالمعروف أن يسرّح بإحسان, فإذا لم يفعل؛ 
شكت المرأة أمرها إلى القاضي وحكم بذلك . 


وفي الحديث : والاصرر ولا رارع 


.)11709( أخرجه البيهقي, وصححه شيخنا  رحمه الله في الإرواء)‎ )١( 
.) 05/19 ( مابين نجمتين عن (فقه السنة)‎ )١( 


ش (7) أخرجه ابن ماجه ( صحيح سنن ابن ماجه) ( ١1895‏ ) وأحمد وغيرهماء - 


55 


متعة الطلاق 


قال الله تعالى -: لا جناح عليكم إِنْ طلقتم الدساء مالم تسّوهن أو 
تفرضوا لهن فريضة ومتّعوهن على الموسع قَدَرُه وعلى المقتر قَدره متاعا 
بالمعروف حقاً على امحسدين 2 

عن سهل الساعدي» وأبي سيف - رضي الله عنهما نالا : : «تزوج النبي َه 
أميمة يدع فراحيل» قلمًا لله عليه خط ينه يبلن فكانها كرهت 
ذلكء فآمَرَ أبا أسيد أن يجهزها ويكسوها ثوبين رازقيين 0)27؟), ش 

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما ‏ قال: لما طلّق حفص بن المغيرة 
امرأته فاطمة؛ أتت النبي فَيْتْهُ فقال لزوجها: متعهاء قال: لا أجد ما أمتّعهاء 
قال: فإِنّه لا بد من المتاع» قال : متعها ولو نصف صاع من تمر 0 


و 
الخلع 
الحياة الزوجية لا تقوم إلا على السكن. والمودة والرحمة؛ وحسن 
المعاشرة» وأداء كل من الزوجين ما عليه من حقوق» وقد مع ديق أن يكره 


- وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (855)؛ وتقدم. 

. 775 البقرة:‎ )١١ 

)١(‏ انظر صحيح البخاري: 570» فإنها رواية مفسّرة لها لا بد منها. 
)20 ثياي: كُثاق بيض») والرازقي : الضعيف من كل شيء ١‏ النهاية» . 
(154)أخرجه البخاري: 585 ه, لاه اه . 


(0) أخرجه البيهقى وحسّته شيخنارحمه الله-فى والصحيحة» (81؟7). 


قا 


الرجل زوجته») أو تكره هي زوجهاء والإسلام في هذه الخال يوصي بالصير 
والاحتمال» وينصح بعلاج ما عسى أن يكون من أسباب الكراهية؛ قال الله 
- تعالى  :-‏ وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا 
ويجعل الله فيه خيرا كفيرا ك1 '5. 

وفى الحديث الصحيح : ولا ان مؤّمن مؤسعة؛ إن #ره عمها خُلقا 
رضى منها آخر)”'؟. إلا أن البغض قد يتضاعفء. ويشتد الشقاق» ويصعب 
العلاج» وينفد الصبرء ويذهب ما أُسّس عليه البيت؛ من السكنء والمودة؛ 
والرحمة» وأداء الحقوق. وتصبح الحياة الزوجية غير قابلة للإصلاح» وحينعذ 
5ظإ الإسلام بالعلاج الوحيد الذي لا بد منه. 

فإنّ كانت الكراهية من جهة الرجل» فبيده الطلاق» وهو حق من حقوقه؛ 
وله أن يستعمله فى حدود ما شرع الله؛ وإن كانت الكراهية من جهة المرأة: 
فقد أباح لها الإسلام أن تتخلص من الزوجية بطريق الخلع» بأن تعطي الزوج ما 
كانت أخذت منه؛ باسم الزوجية؛ لينهى علاقته بها. 

وفى ذلك يقول الك مبييفانة وتعالى -: ولا يحل لكم أن تأخذواممًا 
آتيتموهنّ شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود 
الله فلا جداح عليهما فيما افتدت به ©”'' . 

التساء: 15 

(؟) القرك : البغض. 

(9) أخرجه مسلم: .١1559‏ 

(4 ) البقرة: 579 


زكر 


وفي أخد الزوج الفدية عدل وإنصاف؛ إذ إِنّه هو الذي أعطاها المهرء وبدّل 
تكاليف الزواج» والزفاف؛ وأنفق عليهاء وهي التي قابلت هذا كله بالجحود, 
وطلبّت الفراق» فكان من النَصّفّة أن تَرَّدٌ عليه ما أخذّت . 

وإنْ كانت الكراهية منهما معاً؛ فإن طلب الزوج التفريق» فبيده الطلاق» 
وعليه تَبعاته؛ وإن طلبّت الزوجة الفُرقة» فبيدها الجُلع» وعليها تَبِعَاته 
كذلك )ع7 . 


هو 


تعريفه: 

الخُلع: أصله من خَلْع الثوب؛ لأ المرأة لباسٌ الرجل معنى» وضُمٌ مصدره تفرقة 
بين الحسي والمعنوي وهو طلب امرأة الفراق من زوجها؛ على عوّض تبذلّه له2" . 

وقالابن حزم -رحمه الله .في «المحلى) 2 4/0١‏ 0 ): «الخلع: وهو 
الافتداء إذا كرهت المرأة زوجهاء فخافت أن لا توفيه حقّه أو خافت أن 
يبغضها فلا يوفيها حقّهاء فلها أن تفتدي منه ويطلّقهاء إِنْ رضي هو؟ وإلا لم 
يجبر هو؟ ولا أجبرت هي ؟ إنما يجوز بتراضيهما). 

وجاء في «وزاد المعاد) :)١55 7/6١‏ (وفي تسميته ‏ سبحانه الخلع فدية؛ 
دليل على أن فيه معنى المعاوضة ولهذا اعتبر فيه رضا الزوجين) . 

وسكل شيخ الإسلام -رحمه الله تعالى : ما هو الخُلع الذي جاء به الكتاب والسّئة؟ 

فاساب : الخلع الذي جاء به الكتاب والسنة: أن تكون المرأة كارهة للزوج 


.)5٠0/7( مابين نجمتين عن وفقه السنة»‎ )١١ 


(؟ ) ملتقط من «النهاية) و «الفتح) .)١96/5(‏ 
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تريد فراقه فتعطيه الصداق أو بعضه فداء نفسها؛ كما يفتدي الأسب(') 

مشروعيته : 

قال الله تعالى -: 9 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن 
يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما 
فيما افتدت به 74" . 

وعن ابن عباس - رضي الله عنهما - قال : « أن امرأة ثابت بن قيس 7١‏ نت الدبى 
َيه فقالت: يا رسول الله » ثابت بن قيس ما أعتب عليه في خُلق ولا دين» 
يتكتي كيه قرخي بلسلاب 3 لقنل يسول ال اقلم اين عليه سبعة 
قالت : نعم؛ قال رسول الله يَفَْهُ : اقبّل الحديقة وطلّقها تطليقة)”*). 

اشتراط النشوز”' فيه وعدم إقامة حدود الله تعالى -: 


جاء في #السيل الجرار» 55 روندعم: «وأما اشتراط النشوز منها فلقوله 


(١)انظر‏ (الفتاوى)( 7807/79 ). 
البققرة؟ 559 , 
الاتعووييو د يحتمل أن تريد بالكفر كفران العشير إذ هو 


تقصير المرأة في حق الزوج. وقال الطيبي : المعنى أخاف على نفسي في الإسلام ما ينافي 
حكمه من نشوز وفْرك وغيره؛ ما يتوقع من الشابة الجميلة المبغضة لزوجها إذا كان بالضد 
منهاء فاطلقت على ما ينافي مقتضى الإسلام الكفر. ويحتمل أن يكون في كلامها إضمارء 
أي : أكره لوازم الكفر من المعاداة والشقاق والمخصومة. 
(: ) أخرجه البخاري: 71/7 ه , 


(5) النشوز: هو الارتفاع والمرأة التاشرة : هي المرتفعة على زوجهاء التّاركة - 
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-عرّ وجل : 9 ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيمتوهن شيئاً إلا أن يخافا ألا 
يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به 4'' فقيّد ‏ سبحانه حل الافتداء بمخافتهما ألا يقيما حدود الله. 
وظاهر الآية أن الخُلع لا يجوز إلا بحصول الخالفة منهما جميعاً» بأن يخاف 
الزوج أن لا يمسكها بالمعروف» وتخاف الزوجة أن لا تطيعه كما يجب عليها. 
والكنه لمعاثبت حديك ابق عباس غدق البشارقق وظيورةة'؟.... دل فلك 
على أن المخافة لعدم إقامة حدود الله من طريقها كافية في جواز الاختلاع) . 
وقال ابن كثير ‏ رحمه الله في « تفسيره) : «ثم قد قال طائفة كثيرة من . 
السلف» وأئمة الخلف : إنه لا يجوز الخلع إلا أن يكون الشقاق والنشوز من 
جانب المرأة» فيجوز للرجل حينغذ قبول الفدية» واحتجوا بقوله ‏ تعالى : 
ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيعموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود 
الله... 4 الآية» قالوا: فلم يشرع الخُلع إلا في هذه الحالة» فلا يجوز في غيرها 
إلا بدليل» والأصل عدمه. 
ومن ذهب إلى هذا ابن عباس.ء وطاوسء وإبراهيم» وعطاء؛ والحسن» 
والجمهور؛ حتى قال مالك والأوزاعي: لو أخذ منها شيئاً وهو مضارٌ لها وجب 
ردّه إليهاء وكان الطلاق رجعيا؛ قال مالك : وهو الأمر الذي أدركت الئاس عليه. 


وذهب الشافعي ‏ رحمه الله إلى أنه يجوز الخلع في حالة الشقاق» وعند 


- ا لأمره المعرضة عنه المبغضة له وسياتى إن شاء الله تعالى -. 


)١ ١‏ البقرة: 9؟7. 
)١(‏ ثم ساق الحديث بتمامه. 
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الاتفاق بطريق الأولى والأحرى”'' . انتهى . 

لا يجوز التضييق على الزوجة لأجل الافتداء : 

قال الله -تعالى -: # أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم'' ولا 
تضاروهن لتضيقوا عليهن 74" . 

قال مقاتل بن حيان: يعني يضاجرها لتفتدي منه بمالها أو تخرج من 
مس20 1 

وجاء في « تفسير ابن كشير): ( وقوله: 9ل ولا يحل لكم أن تأخذواثما 
آتيتموهنَ شيئا إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله . أي: لا يحل لكم أن 
تضاجروهن وتضيقوا عليهن, ليفتدين منكم بما أعطيتموهن من الأصدقة أو 
بيعضيعة كما قال ب تعالى -: ولا تعضْلُوهن لعذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا 
أن يأتين بفاحشة مبيّتة 2*6 فامًا | إن وهبته المرأة شيغا عن طيب نفس منهاء 
فقد قال تغالى ‏ : فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً فكلوه هنيئا 
مريئا 4' 0 


(1) قلت: بالشّرط المبيّن سابقاً؛ وهو عدم اصطناع الشقاق؛ ليؤول الأمر إلى الافتداء. 
(# ايج عقي 

(*) الطلاق: ". 

(4 ) ( تفسير ابن كثير). 

.١9 النساء:‎ ) 5١ 


. النساء: ع‎ )5١ 


يخرض 


وأما إذا تشاقق ق الزوجان ولم تقم المرأة بحقوق الرجل» وأبغضته ولم تقدر 
على معاشرته؛ فلها أن تفتدي منه بما أعطاهاء ولا حرج عليها في بذلهاء ولا 
عليه في قَبول ذلك منها؛ ولهذا قال تعالى -: 8 ولا يحل لكم أن تأخذوا ثما 
آتيعموهن شيئاً إلا أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود 
لله فلا جداح عليهما فيما افتدت به 4 الآية. 

فأما إذا لم يكن لها عذر وسألت الافتداء منه» فقد قال ابن جرير: [ وساق 
بإسناده إلى ثوبان ‏ رضي الله عنه ] قال: قال رسول الله َه : «أيما امرأة سألت 
زوجها طلاقاً في غير ما بأس فحرامٌ عليها رائحة الجنّة)!'". 

وقال عَيْنّْهُ : « الختلعات”" والمنتزعات هن المنافقات )20 . 

الخلع بعراضي الزوجين”؟» 

والخلع يكون بتراضي الزوج والزوجة» فإذا لم يتم التراضي منهماء فللقاضي 
إلزام الزوج بالخلع؛ لأن ثابتاأ وزوجته رفّعا أمرهما للتّبي َه ؛ والزمه الرسول 
كه بأن يقبل الحديقة» ويطلّق» كما تقدّم في الحديث . 


)١١‏ أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبي داود) »)١91541/(‏ والترمذي « صحيح 
سنن الترمذي ») 5948١‏ )» وابن ماجه « صحيح سنن ابن ماجه) ))١51/7١(‏ وصححه 
شيخنا رحمه الله في «الإرواء» (78١؟)؛‏ وتقدم. 

)١(‏ يعني : اللاتي يطلّين الخلع بغير عذر. 

(7) أخرجه أحمد والترمذي «صحيح سنن الترمذي») 9417 )» والنسائي «صحيح 
سنن النسائي ) (.77178 ) وغيرهم» وانظر «الصحيحة) ( 17" )» وتقدم. 


.)55-56/7( )عن «فقه السنة)‎ 4١ 


رولا 


جواز الخلع في الطّهر والحيض: 

يجوز الخلع في الطهر والحيض» ولا يتقيد وقوعه بوقت؛ لأن الله سبحانه ‏ 
أطلقه» ولم يقيده بزمن دون زمن؛ قال الله تعالى : ل فلا جناح عليهما فيما 
افتدت به #”'» ولآن الرسول -عليه الصلاة والسلام ‏ أطلق الحُكم في الخلع؛ 
بالنسبة لامرأة ثابت بن قيس من غير بحثء ولا استفصال عن حال الزوجة» 
وليس الحيض بأمر نادر الوجودء بالنسبة للنساء . 

قال الشافعي ‏ رحمه الله تعالى -: ترّك الاستفصال في قضايا الأحوال؛ مع 
قيام الاحتمال» ينزل منزلة العموم في المقال» والنبي عَيّْهُ لم يستفصل؛ هل هي 
حائض أم لا؟”'"' . 

وقال شيخ الإسلام -رحمه الله بعد أن بيّن أن الجُلع كافتداء الأسير-: 
«ولهذا يباح في الحيض بخلاف الطلاق )7 '2. 

هل يجوز للرّوج أخذ الزيادة على المهر؟ 

ذهب بعض العلماء إلى جواز أخذ الزيادة لعموم قوله ‏ تعالى : 9 فلا 
جناح عليهما فيما افتدت به 4 وقالوا: دل على جوازه قل أو كَكُر. 

وهذا سائغ لولا التقييد الذي جاء به الكتاب والسنة . 

جاء في (السيل الجرار» (850/7) تعليقاً على عبارة: «ولا يحل منها 


21 البقرة: 884 . 
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(؟) انظر : الفتاوى) ( 4١/77‏ ) وستاتي هذه العبارة في آخر مبحث الخلع إن شاء الله 
تعالى بم. 
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أكثر ما لزم بالعقد): ظاهر القرآن يدل على هذا فإنه ‏ سبحانه قال: 9 ولا 
يحل لكم أن تأخذوا مما آتيعموهن شيما 74 إلى آخر الآية فإنها واردة في 
أخذ الزوج لشيء مما أتاها فإذا أخذ منها زيادة على ما آتاها فقد خالف ما في 
الكتاب العزيز. 

ثم قال: ويدلٌ على هذا أيضا؛ ما أخرجه ابن ماجه ولفظ الحديث: «عن 
ابن عباس أن جميلة بنت سلول أتت النبي َيِه فقالت: والله ما أعتب على 
ثابت في دين ولا خلّق؛ ولكني أكره الكُّفر في الإسلام؛ لا أطيقه بغضاً فقال 
لها النبي َيِه : «أتردّينَ عليه حديقته؟) قالت: نعم فأمره رسول الله َيه أن 
يأخذ منها حديقته ولا يزداد)”''. 


امختلعة تعتد بحيضة واحدة: 
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عن الربيع بدت مَعَوذ بن عفراء؛ أنّها اختلعت على عهد رسول الله يَكِه ؛ 
فأمرها النبي عه أو أمرت أن ١‏ تعمد بحيضّة(" . 

وعن ابن عباس رضي الله عنهما ( أن امرأة ثابت بن قيس اختلعت منه» 
فجعل النبي َيه عدتها حيضة)0*'. 

وعن ثابت بن قيس بن شماس: (أنه ضرب امرأته فكّسر يدهاء وهي 
جميلة بدت عبدالله بن أبي» فأتى أخوها يشتكيه إلى رسول الله يكل فأرسل 


.779 البقرة:‎ )١( 
.) 73١75( صحيح سنن ابن ماجه) ( 1717 )) والبيهقي» وانظر «الإرواء»‎ ١ أخرجه ابن ماجه‎ ) ١١ 
أخرجه الترمذي « صحيح سنن الترمذي) ( 145 ) وغيره‎ ) 7١ 


(4 ) أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) .)١965٠(‏ 
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رسوق الله عله إلى ثابت» فقال له: خَذ الذي لها عليك» وخل هبيلياء قال: 
نعم. لي يله أن تتربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها)('' . 

هل الخلع فسخ أم طلاق7": 

جاء في «الفتاوى)( 7١‏ / 785 ): ( وسكل ‏ رحمه لله تعالى : عن الخُلع 
هل هو طلاق محسوب من الشلاث؟ وهل يشترط كونه بغير لفظ الطلاق 


فأجاب -رحمه الله تعالى : هذه المسألة فيها نزاع مشهور بين السلف 
والخلف» فظاهر مذهب الإمام أحمد وأصحابه؛ أنه فرقة بائنة وفسحٌ للتكاح» 
وليس من الطلاق الثلاث . فلو خلّعها عشر مرات كان له أن يتزوجها بعقد 
جديد قبل أن تدكح زوجاً غيره؛ وهو أحد قولي الشافعي» واختاره طائفة من 
أصحابه ونصروه» وطائفة نصروه ولم يختاروه؛ وهذا قول جمهور فقهاء 
الحديث: كإسحاق بن راهويه, وأبي ثورء وداود» وابن المنذر» وابن خزيمة؛ 
وهو ثابت عن ابن عباس وأصحابه : كطاوس» وعكرمة . 

والقول الثاني : أنه طلاق بائن مسحسوب من الشلاث» وهو قول كثير من 
السلف» وهو مذهب أبي حنيفة ومالك؛ والشافعي في قوله الآخر؛ ويقال: إنه 
الجديد» وهو الرواية الأخرى عن أحمد» وينقل ذلك عن عمرء وعثمان» 


)١(‏ أخرجه النسائي « صحيح سنن النسائي )( 5 ) وأبو داود نحوه ( صحيح سنن 
أبى داود) .)١5149(‏ 


(؟) انظر للمزيد إن شكت -ما قناله ابن حزم رحمه الله في «المحلى ) تحت المسألة 
ذكيرة اي 
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وعلى, وابن مسعود؛ لكن ضعف أحمد وغيره من أثئمة العلم بالحديث كابن 
المنذر وابن خريمة) والبيهقي وغيرهم النقل عن هؤلاء؛ ولم يصححوا إلا قول 
ابن عباس : إنه فسخ وليس بطلاق . 

وأما الشافعي وغيره فقال: ل انعرف حال من روى هذا عن عثمان : هل هو 
ثقة أم ليس بثقة؟ فما صححوا ما نقل عن الصحابة؛ بل اعترفوا أنهم لا 
يعلمون صحته؛ وما علمت أحدا من أهل العلم بالنقل صّحَمّ ما ثقل عن 
ما نُقل عن عثمان» وقد ثقل عن عثمان بالإسناد الصحيح أنه أمر الختلعة أن 
تستبرئ بحيضة.» وقال : لا عليك عدة. 

وهذا يوجب أنه عنده فرقة بائنة؛ وليس بطلاق؛ إذ الطلاق بعد الدخول 
قد ثبت بالسنة وآثار الصحابة أن العدة فيها استبراء بحيضة, وهو مذهب 

وقد رد ابن عباس امرأة على زوجها بعد طلقتين وخلّع مرة قبل أن تنكح 
زوجا غيره» وسأله إبراهيم بن سعد بن أبي وقاص لا ولأه الزبير على اليمن عن 
هذه المسألة وقال له: إن عامة طلاق أهل اليمن هو الفداء؟ فأجابه ابن عباس 
بأن الفداء ليس بطلاق ؛ ولكن الناس غلطوا فى اسمه. 

واستدل ابن عباس بأن الله تعالى -قال: الطلاق مرتان فإمساك 
بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيكا إلا 
أن يخافا ألا يقيما حدود الله فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح 


ندل 


عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله 
فأولئك هم الظلمون فإن طلّقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا 
غيره #('2. 

قال أبن غباس: فقد. ذكر الله تعالى الفدية بعد الطلاق مرتين» ثم قال : 
فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتّى تدكح زوجاً غيره 4 وهذا يدخل في 
الندية صوصل وشيرعا عدوماء قلى #اتت القدية مللوها نكا الطلاق أربعاً. 
وأحمد في المشهور عنه هو ومن تقدم اتبعوا ابن عباس» . 

وقال شيخ الإسلام ‏ رحمه الله -في «الفتاوى) :)91١/77(‏ (... ولهذا 
ذهب كثير من السلف والخلف إلى أن الخلع فسخ للنكاح؛ وليس هو من 
الطلقات الثلاث؛ كقول ابن عباس» والشافعي وأحمد في أحد قوليهما لأن 
المرأة افتدت نفسها من الزوج كافتداء الأسير؛ وليس هو من الطلاق المكروه في 
الأصل» ولهذا يباح في الحيض؛ بخلاف الطلاق . وأما إذا عدل هوعن الخلع 
وطلقها إحدى الغلاث بعوض فالتفريط منه) . 

وقال ابن القيّم ‏ رحمه الله في «زاد المعاد) ١ :)١57/0(‏ وفي أمره عَيْه 
امختلعة أن تعتد بحيضة واحدة دليل على حكمين: أحدهما”'': أنه لا يجب 
عليها ثلاث حيض» بل تكفيها حيضة واحدة. 

وهذا كما أنه صريح السنئة» فهو مذهب أمير المؤمئين عشمان بن عفان» 
وعبدالله بن عمر بن الخطاب» والربيّع بت معوّذء وعمها وهو من كبار 


55-9159 البقرة:‎ #4 ١١ 


(؟) لم أجد كلمة ثانيهما أو ما في معناها فلعل فعله مضمن في السياق . 


1 


الصحابة» لا يعرف لهم مخالف منهم» كما رواه الليث بن سعد» عن نافع 
مولى ابن عمرء أنه سمع الربيّعْ بئت مُعوّذ بن عفراء وهي تُخبر عبد الله بن عمر 
رضي الله عنهما ‏ أنها اختلعت من زوجها على عهد عثمان بن عفان» فجاء 
عمّها إلى عثمان بن عفانء فقال له: إن ابئة معَوَّذْ اختلعت من زوجها اليوم؛ 
أفتنتقل؟ فقال عثمان: لتنتقل ولا ميراث بينهماء ولا عدة عليها إلا أنها لا 
تدم سس يض سيشة خقية أت يكين بها سَبَلٌ ققال عيداله بن خسرة 
فعثمان خيرنا وأعلمنا. 

وذهب إلى هذا المذهب إسحاق بن راهويه؛ والإمام أحمد في رواية عنه 
اختارها شيخ الإسلام ابن تيمية. 

قال من نصر هذا القول: هو مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما جعلت 
ثلاث حيض ليَطُول زمن الرّجعة» فيتروى الزوج؛ ويتمكدّن من الرجعة في مدة 
العدة فإذا لم تكن عليها رجعة» فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل؛ 
وذلك يكفي فيه حيضة. كالاستبراء» قالوا: ولا ينتتقض هذا علينا بالمطلقة 
ثلاثأ» فإن باب الطلاق جُعلَ حكم العدة فيه واحدا بائنة ورسنسية. 

قالوا: وهذا دليل على أن الخلع فسخ» وليس بطلاق؛ وهو مذهب ابن 
عباس» وعثمان, وابن عمرء والربيّع» وعمّهاء ولا يصح عن صحابي أنه طلاق 
البتة» فروى الإمام أحمد؛ عن يحيى بن سعيد» عن سفيان» عن عمرو» عن 
طاوس» عن ابن عباس رضي الله عنهم أنه قال: الخلع تفريق» وليس بطلاق . 

وذكر عبد الرزاق» عن سفيان» عن عمرو» عن طاوسء أن إبراهيم بن سعد 
ابن أبي وقاص ساله عن رجل طلّق امرأته تطليقتين» ثم اختلعت منه: 


1 


أينكحها؟ قال ابن عباس : نعم» ذكّر الله الطلاق في أو الآية وآخرهاء والخلع 
بين ذللث , 

وإذا كانت أحكام الفدية غير أحكام الطلاق» دل على أنها من غير جنسه: 
فهذا مقتضى النص» والقياس» وأقوال الصحابة» ثم من نَظر إلى حقائق العقود 
ومقاصدها دون ألفاظها؛ يعد الخُلع فسخاً بأي لفظ كان حتى بلفظ الطلاق» 
وعدا اعد الوعديين لاضحاب احملدء وعو اخعيار شيكهاء قال: وعد ا ظاهر 
كلام أحمد» وكلام ابن عباس وأصحابه. 

قال ابن جريج : أخبرني عمرو بن دينار» أنه سمع عكرمة مولى ابن عباس 
يقول: ما أجازه المال» فليس بطلاق . قال عبدالله بن أحمد : رأيت أبي كان 
يذهب إلى قول ابن عباس؛ وقال عمرو عن طاوس عن ابن عباس : الخلع تفريق 
وليس بطلاق . وقال ابن جريج عن ابن طاوس: كان أبي لا يرى الفداء طلاقا 
ويخيره . 

ومن اعتبر الألفاظ ووقف معهاء واعتبرها في أحكام العقود» جعله بلفظ 
الطلاق طلاقاء وقواعد الفقه وأصوله تشهد أن المرعي في العقود حقائقها 
ومعانيها لا صورها وألفاظهاء وبالله التوفيق. 

وتما يدل على هذاء أن التبي مله مر ثابت بن قيس أن يطلق امرأته في 
الخلع تطليقة» ومع هذا أمرها أن تعتد بحيضة:» وهذا صريح في أنه فسخ» ولو 
وقع بلفظ الطلاق . 

وأيضاً فإنه ‏ سبحانه علق عليه أحكام الفدية بكونه فدية» ومعلوم أن 
الفدية لا تختص بلفظء ولم يُعيّن الله سبحانه لها لفظأ معيّناء وطلاق الفداء 


مغ" 


طلاق مقيّد» ولا يدخل تحت أحكام الطلاق المطلّق» كما لا يدخل تحتها في 
ثبوت الرجعة والاعتداد بثلاثة قروء بالسنة الثابتة» وبالله التوفيق. 

مسألة: جاء في (الفتاوى) 785/77١‏ ): (وسكل شيخ الإسلام رحمه 
الله -عن ثيب بالغ لم يكن وليها إلا الحاكم؛ فزوّجها الحاكم لعدم الأولياء» ثم 
خالعها الزوج وبراته من الصداق بغير إذن الحاكم: فهل تصح المخالعة والإبراء؟ 

فأجاب : إذا كانت أهلا للتبرع جاز خلّعها وإبراؤها بدون إِذن الحاكم). 

علاج نشوز الرجل : 

قال الله - تعالى ‏ : وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضا فلا 
جناح عليهما أن يُصلحا بينهما صلحاً والصّلح خير وأحضرت الأنفس 
الشحّ وإن تحسنوا وتتّقوا فإِنَ الله كان بما تعملون خبيراً 210#4. 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله في تقسيرة»: «يقول _تغالى -مطيراً ومشرعاً 
عن حال الزوجين: تارة في حال نفور الرجل عن المرأة» وتارة في حال اتفاقه 
معهاء وتارة في حال فراقه لها . 

فا حالة الأولى : ما إذا خافت المرأة من زوجها أن ينفر عنهاء أو يعرض عنهاء 
فلها أن تُسقط حقّها أو بعضه؛ من نفقة أو كسوة أو مبيت» أو غير ذلك من 
الحقوق عليه وله أن يقبل ذلك منهاء فلا جُناح عليها في بذلها ذلك له ولا 
عليه في تبوله منها » ولهذا قال تعالى : فلا جناح عليهما أن يصلحا 
بيبهما صلحأ» ثم قال: ا والصلح خير » أي: من الفراق. وقوله: 


.١١8 :ءاسنلا)١١‎ 


كن 


« وأحضرت الأنفس الشح 4 أي: الصّلح عند الْشاحَّة خير من الفراق؛ 
ولهذالما كَبِرَتْ سودة بدت زمعة عزم رسول الله يكل فراقهاء فصالحته على أن 
يمسكهاء وتترك يومها لعائشة؛ فقبل ذلك منها وأبقاها على ذلك ) . 

فم ذكر . رحيمه الله الصرس الععلقة بذك 27 ميها؛ حديث عائشة ‏ 
رضي اللدمعبها الّّسودة بعت زمعة وفيت يومهالعائشة, وكان النبي َيه 
يقسم لعائشة بيومها ويوم سودة)27, 

وعنها أيضاً: « ا وإن امرأة خافت من بعلها نشوزاً أو إعراضاً 4 قالت: 
الرجل تكون عنده المرأة ليس بمستكثر منها يريد أن يفارقهاء فتقول: أجعلك 
عن شان في حل فنزلت هذه الآية في ذلك)9". 

وفي رواية أخرى عنها ‏ رضي الله عنها : « وإن امرأة خافت من بعلها 
تشوزاً أو إعراضاً #قالت: هو الرجل يرى من أمرآته سا لا يجيه كيرا أو غير 
فيريد فراقهاء فتقول: أمسكني, واقسم لي ما شت . قالت: ولا بأس إذا 
ترا يا 

وفي رواية عنها ‏ رضي الله عنها ‏ كذلك: ١‏ وإن امرأة خافت من بعلها 
نشوزاً أو إعراضا. .. 4 قالت: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منهاء 
فيريد طلاقها ويتزوج غيرهاء تقول له: أمسكني ولا تطلقني» ثم تَرَوْج غيري» 

.- وسأذكرها أو ما هو في معناها بإذن الله تعالى‎ )١( 

.١145217 أخرجه البخاري: 7١57)؛ ومسلم:‎ )7١ 

(؟) أخرجه البخاري : 211 


.7١7١ أخرجه البخاري: 15 779) ومسلم:‎ ) 4١ 


/اغ؟ 


فأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي» فذلك قوله تعالى -: 9 فلا جناح 
عليهما أن يصلحا بينهما صلحاً والصلح خير 7)4©. 

ثم قال . رعسية اللهد؛ «وقوله إ والصلح خير : الظاهر من الآية: أن 
صلحهما على ترك بعض حقّها للزوج؛ وقبول الزوج ذلك خير من المفارقة 
بالكلية» كما أمسك النبى عه سودة بدت زمعة على أن تركّت يومها لعائشة 
رضي الله عنها ‏ ولم يفارقها بل تركها من جملة نسائه» وفعله ذلك لتتأسى به 
أمته في مشروعية ذلك وجوازه» فهو أفضل في حقّه عليه الصلاة والسلام ‏ 
ولما كان الوفاق أحب إلى الله -عرٌ وجل -من الفراق قال: 9 والصلح خير 4). 

ثم قال رحمه الله : «وقوله : «وإن تُحسدوا وتشّقوا فإِنَ الله كان بما 
تعملون خبيرا #أي: وإن تتجشّموا مشقة الصبر على من تكرهون منهن, 
وتقسموا لهن أسوة أمغالهن, فإِنّ الله عالم بذلك» وسيجزيكم على ذلك أوفر 
الجزاء ) . 

علاج نشوزالمرأة: 

قال الله تعالى -: «إ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في 
المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً إن الله كان عليّا 
نا 

قال ابن كثير ‏ رحمه الله -فى « تفسيره): «وقوله: فإ واللاتي تخافون 
نشوزهن * أي: والنساء اللاتي تتخوفون أن يدشزن على أزواجهن - والنشوز: 


."07١ ومسلم:‎ 228٠١5 أخرجه البخاري:‎ )١١ 


١؟)‏ النساء: 714. 
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هو الارتفاع فالمرأة الناشز هي المرتفعة على زوجهاء التاركة لآمره؛ المعرضة 
عنه» المبغضة له؛ [وتقدم] فمتى ظَهّر له منها أمارات النشوز؛ فليّعظها 
وليخوفها عقاب الله في عصيانه: فإ الله قد أوجب حق الزوج عليها. وطاعته» 
وحَرّم عليها معصيته لما له عليها من الفضل والإفضال. 

وقوله: ف واهجروهن في المضاجع # قال علي بن أبي طلحة؛ عن ابن 
عباس : الهجران : آلا يجامعهاء ويضاجعها على فراشها ويوليها ظهره. 

وكذا قال غير واحدء وزاد آخرون منهم, السديء والضحاكء وعكرمة, 
وابن عباس - في رواية: -: دولا يكلّمها مع ذلك ولا يحداثها». 

قال علي بن أبي طلحة ‏ أيضاً -عن ابن عباس: يُعظهاء فإِن هي قبلت وإلا 
هجرها في المضجع, ولا يكلّمها من غير أن يذر نكاحهاء وذلك عليها شديد . 

وقال مجاهد, والشعبي» وإبراهيم؛ ومحمد بن كعب؛ ومقسمء وقتادة: 
الهجر: هو ألا يضاجعها. 

ثم ساق الحديث : «فإن خفتم نشوزهن فاهجروهن في المضاجعء قال 
حماد: يعني النكاح)”'2. 

ثم ذكّر حديث معاوية بن حيدة القشيري قال : «قلت: يارسول الله | ما 
حق زوجة أحدنا عليه؟ قال: أن.تطعمها إذ طعمت» .وتكسوها إذا اكتسيت» 
107"آ0ظ2 الوجه ولا تقبح ولا تهجر إلا في البيت)20. 
)١(‏ أخرجه أبو داود (صحيح سان أبي داود) 5١71‏ ) وانظر «الإرواء) (71 7٠١‏ ) 


(؟) أخرجه أبو داود و صحيح سنن أبى داود) ( 148175 )) وابن ماجه 9(صحيح سنن ابن 
مأجه) ( 2)١6٠٠١‏ وصححه شي شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» ١77‏ )غ وتقدم . 


ع مايه 


ع1 


ثم قال رحمه الله -: «وقوله: 9 واضربوهن ”# أي : إذا لم يرتدعن 
بالموعظة ولا بالهجران» فلكم أن تضربوهنٌ ضرباً غير مبرّح كما ثبت في 
«( صحيح مسلم)”'' عن جابر عن النبي َه : «أنه قال في حجة الوداع : فاتقوا 
الله في النّساءء فإنكم أخذتموهُنٌ بأمان الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله 
ولكم عليهنّ أن لا يوطثن فُرَشَكُمٍ أحدأ تكرهونه؛ فإِنْ فعلن ذلك فاضربوهن 
ضرباً غير مبرّح» ولهنَ عليكم رزقهنٌ وكسوتهن بالمعروف». 

وكذا قال ابن عباس وغير واحد : ضرباً غير مبرّح؛ قال الحسن البصري : 
يعني : غير مؤئّر. وقال الفقهاء: هو أن لا يكسر فيها عضوأء ولا يؤثرفيها 


وقال علي بن أبي طلحة» عن ابن عباس: يهجرها في المضجع؛ فإن أقبلت 
وإلا فقدد أذن الله لك أن تضرب ضرباً غير مبرح؛ ولا تكسر لها عظمأء فإن 
أقبلت وإلا فقد حل لك منها الفدية. 

ثم ذكر الحديث : (لا تضربوا إماء الله فجاء عمر رضي الله عنه إلى رسول 
لله ييه فقال: ذّئرن7' النساء على أزواجهن» فرخص في ضربهن» فاطاف بآل 
رسول الله ييه نساء كثير يشكون أزواجهن» فقال النبي عَينْهُ : لقد طاف بآل 
محمد نساء كثير يشكون أزواجهن» ليس أولكك بخياركو)” '. 

ثم قال رحمه الله :0 وقوله :2 فإِنْ أطعنكم فلا تبغوا عليهنَ سبيلاً 4 


(١)برقم:8١؟5١1.‏ 
)١١‏ ذثرن: أي : اجترأن ونشزن وغلبن. «عون). 


7 ) أخرجه أبو داود 9(صحيح سنن أبي داود) ١81/9‏ )2 وابن ماجه ( صحيح سان > 


0 


أي : فإذا أطاعت المرأة زوجها في جميع ما يريد منهاء مما أباحه الله له منهاء فلا 
سبيل له عليها بعد ذلك» وليس له ضربها ولا هجرانها) . 

وقوله : «( إِنّ الله كان علي كبيرا # تهديد للرجال إذا بغوا على النساء من 
. ده ُ- 2 : 5 1 

هل للرّوجة الناشز نفقة أو كسوة؟ 

جاء في «الفتاوى) (”71 / الام وسعل درجسة الله عن ريغل اله 
عليها؟ 

فاجاب: الحمد لله. تسقط نفقتها وكسوتها إذا لم تُمككّنه من نفسهاء وله 
أن يضربها إذا أصرّت على النشوز. ولا يحل لها أن تمنع من ذلك إذا طالبّها به؛ 
بل هي عاصية لله ورسوله) . 

وفيه ( ص 775 ): ( وسكل شيخ الإسلام -رحمه الله :عن رجل له امرأة» 
وقد نشزت عنه في بيت أبيها من مدة ثمانية شهور»ء ولم ينتفع بها؟ 

فأجاب : إذا نشزت عنه فلا نفقة لهاء وله أن يضربها إذا نشرت؛ أو اذته» أو 
أعقل نت» عليه 6 

ماذا إذا وقع الشقاق بين الزوجين: 


قال الله تعالى : «(وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكّماً من أهله 
وحكّماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفّق الله بيئهما إِنَ الله كان عليماً 


ت- ابن ماجه) ».)١71١٠(‏ وانظر (المشكاة) "771١١‏ )» و«غاية المرام) ( 55١‏ ). 


اه" 


خبيرا 04'". قال ابن كثير ‏ رحمه الله - في ٠‏ تفسيره»'': « ذكر- تعالى ‏ الحال 
الأول» وهو إذا كان النفور والنشوز من الزوجة؛ ثم ذكّر الحال الثاني وهو: إذا 
كان النفور من الزوجين فقال ‏ تعالى : ! وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا 
حكّما من أهله وحكّماً من أهلها 4. 

قال الفقهاء: إذا وقع الشقاق بين الزوجين» أسكنهما الحاكم إلى جنب ثقةغ 
ينظر في أمرهماء ويمنع الظالم منهما من الظلم؛ فإنْ تفاقم أمرهما وطالت 
خصومتهماء بعث الحاكم ثقة من أهل المرأة وثقة من قوم الرجل» ليجتمعا 
وينظرا في أمرهماء ويفعلا ما فيه المصلحة مما يريانه من التفريق أو التوفيق. 
وتشوّف الشارع إلى التوفيق؛ ولهذا قال تعالى : إن يريدا إصلاحاً يوفق 
الله بينهما 74" . 

قال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: «أمّر الله عر 
وجل أن يبعثوا رجلاً صالحاً من أهل الرجل» ورجلا مثله من أهل المرأة» 
فينظران أيهما المسيء» فإن كان الرجل هو المسيء؛ حجبوا عنه امرأته وقصروه 
على النفقة» وإِن كانت المرأة هي المسيئة» قَصَّروها على زوجها ومنعوها النفقة . 
فإن اجتمع رأيهما على أن يفَرْقا أو يَجمّعا؛ فأمرهما جائز ...2). 

ثم ساق بإسناد عبد الرزاق إلى ابن عباس رضي الله عنه قال : « بعفت أنا 

(١)النساء:‏ 6"؟. 

. بتصرف‎ )1١( 

(") قال البغوي ‏ رحمه الله في « تفسيره: 83 يوقق الله بينهما © : يشتمل على 
الفراق وغيره؛ لأنْ التّوفيق أن يخرج كل واحد منهما من الوزر وذلك تارة يكون بالفراق» 
وتارة بصلاح حالهما). 


ا 


ومعاوية حَكَّمَينَء قال معمر: بلغني أن عثمان بعَنّهما وقال لهما: إن رأيتما أن 
تجمعا جمعتماء وإِنْ رأيتما أن تفرقا فرقتما). 
وساق كذلك بإسناد عبد الرزاق إلى عَبِيدَةٌ قال: شهدت عليّاً وجاءته 

امرآة وزوجهاء مع كل واحسذ متهما فغاء من العاس» فاخرج عؤلاء كما 
وهؤلاء حكّماء فقال علي للحَكّمين: أتدريان ما عليكما؟ إِنْ عليكما إن 
رأيتما أن تجمعاء جمعتما. فقالت المرأة: رضيت بكتاب الله لي وَعَلَي . وقال 
الزوج: أمّا الفرقة فلا. فقال علي : كذبُت» والله لا تبرح حتى ترضى بكتاب الله 
-عرٌ وجل لك وعليك). 

ثم قال الحافظ ابن كثير رحمه الله -: «وقال الحسن البصري: الحكّمان 
يَحَكُمان في الجمع ولا يحكمان في التفريق؛ وكذا قال قتادة» وزيد بن أسلمء 
وبه قال أحمد بن حنبل» وأبو ثور» وداود» ومأخذهم قوله ‏ تعالى -:<إ إن 
يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما 4 ولم يذكر التفريق. 

وأمّا إذا كانا وكيلين من جهة الزوجين؛ فإنه ينقّذ حكمهما في الجمع 
والتقرقة بلة خلاف , 

وقد اختلف الأئمة في الحكّمين: هل هما منصوبان من عند الحاكم, 
فيحَكّمان وإن لم يرض الزوجان؛ أو هما وكيلان من جهة الزوجين؟ على 
قولين: فالجمهور على الأول؛ لقوله ‏ تعالى : ا فابعثوا حكّماً من أهله 
وحكماً من أهلها 4 فسماهما حَكَّمِين ومن شان ألَكَم أن يَحَكُّم بغير رضا 
المحكوم عليه؛ وهذا ظاهر الآية» والجديد من مذهب الشافعي» وهو قول أبي 


م" 


والثاني منهما: قول علي رضي الله عنه ‏ للزوج حين قال : أمّا الفرقة فلا. 
قال: كذبت» حتى تقر بما أقرت به . قالوا: فلو كانا حاكمين لما افتقر إلى إقرار 
الزوجء والله أعلم . 

قال الشيخ أبو عمر بن عبدالبر: وأجمع العلماء على أن الحكّمينء إذا 
اختلف قولهماء فلا عبرة بقول الآخرء وأجمعوا على أن قولهما نافذ في الجمع 
وإن لم يوكلهما الزوجان» واختلفوا: هل ينفذ قولهما في التفرقة؟ ثم حكى 
عن الجمهور أنه ينفذ قولهما فيها أيضاً. انتهى 

قلت : والذي يترجح لدي أن للحَكّمين أن يجمّعا وأن يفرقاء وذلك إذا كان 
فعل أحدهما هو الأرضى لله تعالى © ويكون الأكثر مصلحة أو الأخف مفسّدة 
للزوجين» وهذا قد يكون في جمعهماء وقد يكون في تفريّقهما ‏ والله أعلم -. 

الظهار 

امل الظهار مشتقٌ من الظيْره وذلك ان الجاهلية كانوا إذا ظاهر احدهم من 
امرأته قال لها: أنت علي كظهر أمّيء [ وإنما خْص الظهر بذلك دون سائر 
الأعضاء؛ لأنه محل الركوب غالباًء ولذلك سمي المركوب ظهرأًء فشبّهت 
الزوجة بذلك لأنها مركوب الرجل ]. 

وكأن الفايار عمد اشاهلية ظلاقاء ارس الله نيذه الآمة وجعل فيه 
كقّارة» ولم يجعله طلاقاً؛ كما كانوا يعتمدونه في الجاهليّة!'". 


١9‏ #قاله ابى سير رحمة ادق اتفسيرةة ونايين معقرقن عن والقعم, 
١9/؟8:).‏ 
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قال الله تعالى ‏ : «( الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمّهاتهم إن 
أمّهاتهم إلا اللائي ولّددنهم وإنهم ليقولون مُنكّراً من القول وزوراً إن الله 
لعفو غفور»”'“. وهذه الآية صريحةٌ في حرمته. 

وعن عروة بن الزبير قال: «قالت عائشة: تبارك الذي وسع سمعه كل شيء. 
إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة» ويخفى علي بعضهء وهي تشتكي زوجها 
إلى رسول الله َه وهي تقول: يا رسول الله! أكل شبابي؛ ونشرت له بطني» 
حتى إذا كبرت سني» وانقطع ولدي؛ ظاهر متي» اللهم إني أشكو إليك . 

فما برحت حتى نزل جبرائيل بهؤلاء الآيات: قد سمع الله قول التي 
تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله 4)”"". 

وعن سلمة بن صخر البياضي قال: كنت امراً أصيب من النساء ما لا 
يصيب غيري» فلما دخل شهر رمضان» خفّت أن أصيب من امرأتي شيئاً يتاع 
بي حتى أصبح» فظاهرت منها حتى ينسلخ شهر رمضانء فبينا هي تَخْدّمني 
ذات ليلة إذ تكشف لي منها شيء» فلم ألبَث أن نزوت عليهه””': فلما 


١١)امجادلة:‏ 7. 
(؟) أخرجه ابن ماجه «(صحيح سنن ابن ماجه) ))١5178(‏ والحاكم وقال: صحيح 
الإسناد» ووافقه الذهبي؛ وهو كما قالاء وانظر ؛الإرواء» (1/ 1175 ). وذكّره البخاري معلقا 
ولفظه : «عن عروة عن عائشة قالت: الحمد لله الذي وسع سمّعه الأصوات» فانزل الله تعالى - 
على النبي َه : « قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4). وقد وصّله أحمد 

وغيره بسند صحيح عنهاء وانظر «مختصر البخاري ) ( 54 / 774 ). 
(؟) أي: وَنَبَت عليها وواقعتها. 


يِه ؛ قالوا : لا واللّه ! 

فانطلقت إلى النبي عَفلّْهُ فأخبرته» فقال: أنت بذاك يا سلمة؟ قلت: أنا 
بذاك يا رسول الله مرتين ‏ وأنا صابر لأمر الله فاحكم في ما أراك الله» قال: حررٌ 
رقبة قلت : والذي بعفك بالحق ما أملك رقبة غيرها» وضربت صفحة رقبتي» 
قال: فصم شهرين متتابعين قال: وهل أصبت الذي أصبت إلا من الصيام؟ 
قال: فاطعم وَسقا من تمر بين سيّين مسكينا قلت : والذي بعشك بالحق لقد بتنا 
وحشين ”*'' ما لنا طعام . 

قال: فانطلق إلى صاحب صدقة بنى زريق فليدفعها إليك»؛ فأطعم 2-7 
سكيد وسقا هين اثثر؛ وكلّ أنت وعيالك بقيتها. فرجعت إلى قومي» فقلت: 
5 عند كم الضيق» وسبوعء الرأي » ووجدت عند النبي عه السعة) وعحسن 
الرأي . وقد أمَرني ‏ أو أمر لي بصدقتكم)”" . 

35 5 8 1 

هل الظهار مختص بالأم؟ 

* .. . ذهب الجمهور إلى أن الظهار يختص بالام كما ورد في القرآن» وفي 
حديث خولة''' التي ظاهّر منها أوس. فلو قال: كظهر أختي مثلاً لم يكن 


)١(‏ أي : جائعّين لا طعام لناء وقد أوحش إذا جاع . وانظر ١‏ النهاية». 
(١؟١)‏ أخرجه أبو داود (صحيح سنن أبي داود) 9 ))١5177‏ والترمذي «صحيح سنن 


الترمذي» 159١‏ )»2 وابن ماجه ((صحيح سنن ابن ماجه) »))١51/8(‏ والنسائي «١‏ صحيح 
سنن النساثي ) (71؟”7 ) وغيرهمء» وصححه شيخنا ‏ رحمه اله في «الإرواء) .)5١91١١(١‏ 


١؟)‏ حولة وفيل : خويلة», والأول أكثر كما فى (أسد الغابة ) . 


51و" 


ظهارأء وكذا لو قال: كظهر أبي . وفي رواية عن أحمد : أنه ظهار وطرَّده!'2 في 
كل من يحرم عليه وطؤه حتى في البهيمة”"'. 

وخولة التي أشار إليها في الحديث هي : خولة بنت مالك بن ثعلبة» قالت: 
ظاهر مني زوجي أوس بن الصامت» فجئكت رسول لله يله أشكو إليه. ورسول 
لله كه يجادلني فيه» ويقول: انّقي الله فإنه ابن عمّك؛ فما برحت حتى نزل 
القرآن 9 قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها 4 إلى الفرض فقال: يعتق 
رقبة» قالت : لا يجد», قال: فيضوم شهرين متتابعين» قالت: يا رسول الله؛ إنه 
شيخ كبير ما به من صيام» قال: فليطعم ستين مسكينا قالت: ما عنده من 
شيء يتصدق به قالت: فأتي ساعتكذ بعرّق”' من تمر» قلت : يا رسول الله! 
فإني أعينه بعرق آخرء قال: قد أحسنت» اذهبيى فأطعمي بها عنه ستين 
مسكينا! وارجعي إلى اها 

ثم ذكر أقوال بعض العلماء ‏ كابي حنيفة وأصحابه والأوزاعي والشوري 
والشافعي في أحد قوليه الذين قالوا بقياس المحارم على الأمٌ ولو من رضاع . 

)١١‏ أمضاه وأجراه. 

.) ه١/1( انظر هنيل الأوطار)‎ ) ١١ 

(7) العرّق : ضغيرة تُدسج من خوص . وفي 9 صحيح سنن أبي داود)( 1557 )عن أبي 
سلمة بن عبد الرحمن قال: يعني بالعرق: زئبيلا يأخذ خمسة عشر صاعا وفي 9 سان أبي 
داود) ١478‏ ) عن أوس أخي عبادة بن الصّامت : أن النبي عَيْنّْهُ أعطاه خمسة عشر صاعا 
من الشّعير؛ إطعام سين مسكيناً. وانظرإِنْ شعت المزيد ما جاء في عون المعبود:(7 / 
7 أحوال اختلاف العرّق في السّعة والضيق وأنّه قد يكون بعضها أكبر من بعض . 

(4 ) أخرجه أحمدء وأبو داود 9 صحيح سنن أبي داود4 ( ١9174‏ ) وغيرهماء وصححه 
شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء») 7١81‏ ). 


/اه؟ 


“د فالظهار عندهمء هو تشبيه الرجل زوجته في التحريم بإحدى المحرمات 
عليه» على وجه التأبيد بالنسبء أو المصاهرة؛ أو الرضاع#”'؟. إذ العلة التحريم 


امود 
55000 2 9< عِ 2 
وإن قال: أنت كأمي أو مثل أمي ونوى به الكرامة والتوقير ونحو ذلك؛ 
فليس بظهار( 2 . ٠‏ 


وذكرابن حزم -رحمه الله في «المْحلّى) (١56/1؟)‏ قوله ‏ تعالى : 
الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي 
ولّدنهم 4. ثم قال رحمه الله : «فهذه الاية تنتظم كل ما قلناه» لذن الله -عرٌ 
وجل لم يذكر إلا الظهر من الأم» ولم يوجب - تعالى الكفارة في ذلك إلا 
بالعود لما قال ) . 

وقال١ص”757‏ ): «وقالت طائفة ‏ منهم سفيان الثوري» والشافعي -: إن 
ظاهر برأس 7 أو يدها فهو ظهار. 

وقال أبو حنيفة : إن ظاهر بشىء لا يحل له أن ينظر إليه من أمه؛ فهو ظهارء 
وإ ظاهر بشيء يحل له أن ينظر إليه من أمه؟ فليس ظهارا . 

قال أبو محمد: وكل هذه مقاييس فاسدة» ليس بعضها أولى من بعض؛ 
وكذلك قياس قول مالك ذكّره ابن القاسم : أن ما ظاهر به من أعضاء أمه فهو 
ظليار ) واطق من ذللك ما ذكرتا: من أن لا تععملئى الت الذي جدده الله 

.)1/8/7١( مابين نجمتين من «افقه السنة)‎ )١١ 

.)5١/1( انظر هنيل الأوطار) بحذف‎ )١( 

(") انظر المغني» 555/78 ) بتصرف . 
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تتعالى . قال الله تعالى : ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه 2204). 

وجاء في « سبل السلام ) هه" ): « وقد اتفق العلماء على أنه يقع 
بتشبيه الزوجة بظهر الأم؛ ثم اختلفوا فيه في مسائل : 

الآولى ؟ إذا شيّهها يعضو منهاغيره» فذعب الأكقر إلى آنه يكرت ظهارا 
أيضاًء وقيل: يكون ظهاراً إذا شبهها بعضو يحرم النظر إليه. وقد عرفت أن 
النص لم يرد إلا في الظهر. 

الغانية : أنهم اختلفوا أيضاً فيما إذا شبّهها بغير الأممن المحارم فقالت 
الهادوية: لا يكون ظهاراً لأن النص ورد في الأم. وذهب آخرون منهم مالك 
والشافعي وأبو حنيفة إلى أنه يكون ظهاراً ولو شبّهها بمحرم من الرضاع . 
ودليلهم القياس فإِنٌ العلة التحريم المؤبد» وهو ثابت في المحارم كثبوته في الأم: 
وقال مالك وأحمد : إنه ينعقد وإن لم يكن المشبه به مؤبد التحريم كالأجنبية؛ 
بل قال أحمد : حتى في البهيمة). 

ثم قال رحمه الله -: «ولا يخفى أن النص لم يرد إلا في الأم. وما ذكر من 
إلحاق غيرها بالقياس وملاحظة المعنى» ولا يننهض دليلاً على الُكم). 

وجاء في «المغني ) 555/7 ): ( وإذا قال لزوجته : أنت علي كظهر أمي أو 
كظهر امرأة أجنبية أو أنت علي حرام» أو حَرّمٌ عضواً من أعضائها فلا يطؤها 
حتى يأتي بالكقارة) . ثم فصل في ذلك . 

اثاشيها _ رمعي الله_كهر يرق تقييد الظبار بالاء يدا بالسن: 

وأقول: إن لفظ: ل يظاهرون 4 له دلالته ولفظ: إن أمهاتهم إلا اللائي 


.١ الطلاق:‎ )١( 
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ولدنهم 4 له دلالته أيضاء فالكقّارة الختصة بهذا النّوع جاءت لهذا انوع من اللفظ . 

فالذي يعرجح لدي أن الظهار يختص بالأمٌ؛ لأن الله - تعالى لم يذكر إلا 
الظّهر من الأَمْ» أمّا غير الأمٌ فهو أشبه ما يكون بالتّحريم : كقوله (أنت علي 
حرام ) وكقّارنّه كقّارة اليمين. وإذا أردنا أن نتوسّع في النْص فهذا يجرنا إلى : 

١‏ -التوسّع بغير لفظ الظّهر؛ كقوله: أنت علي كرجل كذاء أو كيد كذاء 
وهكذا يذكر سائر الأعضاء . 1 ْ 

؟ - ويجرنا إلى الّوَسّع بكل مُحَرَم؛ من قرابة أو غيرهاء أو ذكر أو أنثى . 

ولا دليل على هذا. والله ‏ تعالى أعلم . 

ماذا يفعل من يظاهر امرأته؟ 

يجب على من يُظاهر امرأته ألا يجامعهاء فإِنّها تحرم عليه بظهاره؛ حتى 
يكمّرعن ذلك؛ لقوله ‏ تعالى  :-‏ والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون 
لا قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسًا ذلكم توعظون به والله بما تعملون 
خبير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسًا فمن لم 
يستطع فإطعام ستين مسكيناً ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله 
وللكافرين عذاب أليم #”''. 

ماذا إذا مس قبل التكفير ؟ 

إذا مس الرجل قبل التكفير فقد خالّف أمره سبحانه في قوله: ‏ من قبل 
أن يتماسا #. ولا دليل على أن الكفارة تتضاعف . 


.4- 7 :ةلداجملا)١١‎ 


ار 


فعن سلمة بن صخر البياضي عن التّبي يله في المظاهر يواقع قبل أن يكفر, 
قال: ( كفارة واحدة)('2. 

كفارة الظهار: 

والكفارة ‏ كما ورد فى الآيتين السابقتين» ولحديث سلمة بن صخر البياضى 
العتقدم.عدق رقية فمن لم يجد فعليهأن يصوم شهرين متتابعين» فمن لم 

وجاء في «الفتاوى) ( 8/174 ): «وسكل ‏ رحمه الله عن رجل قال في 
غيظه لزوجته: أنت علي حرام مثل أمي؟ 

فأجاب: هذا مظاهر من امرأته» داخل في قوله: 9 الذين يظاهرون منكم 
من نسائهم ما هن أمّهاتهم إن أُمّهاتهم إلا اللائى ولدنهم ... © فهذا إذا أراد 
إمساك زوجته ووطأها فإنه لا يقربها حتى يكفّر هذه الكقارة التى ذكّرها اللّه) . 

وفيه في ( ص؛ ) : « وسكل ‏ رحمه الله عن رجل قالت له زوجته: أنت علي 
طلاق ؟ 

فأجاب: لا طلاق بذلك؛ ولكن إن استمرٌ على النكاح فعلى كل منهما 
كثارة ظهار قبل أن يجعيها: وهى عتق رقبة» فإن لم يجد فصيام شهرين 
متتابعين ؛ فإن لم يستطع فإطعام ستّين مسكيناً). 


)١(‏ أخرجه الترمذي صحيح سنن الترمذي») (/151 )) وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه) ( ١5179‏ )» وهو فى (المشكاة) .)7*.01١(‏ 


كس 


إبيا 


تعريفه: 

الإيلاء لغة : الامتناع باليمين» والإيلاء: الخلف» يقال: آلَى يولي إيلاء» فهو 
مول [ ملتقط من « زاد المعاد) ( 4/5 4") و«طلبة الطّلَبّة» (ص55١)].‏ 

وهو في الشرع : اسم ليَّمين؛ يمنع بها المرء نفسه من وطء منكوحته. 
[«طلبة الطُلبّة) (صهه١)].‏ 

قال الله - تعالى -: فإ للذين يؤلون من نسائهم تربص”' أربعة أشهر فإن 
فاؤو”' فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم 04" . 

فإذا حَلّف الرجل ألا يجامع زوجته؛ مده تقل عن أربعة أشهر؛ فالأولى أن 
يكفر عن يمينه ويجامعهاء لقوله يله : ومن حلّف على يمين» فرأى غيرها خيرا 
منها؛ فليكفر عن يمينه» وليفعل)!*2. 

فإن لم يفعل فله أن ينتظر انقضاء المدة ثم يجامعها. 

غن. أدّس -زضى الله عنه قال : وآلى”*2 رسول الله يَبِله من نسائه وكانت 

)١(‏ أي: ينْمَظر الزوج أربعة أشهر من حين الخلف» ثم يوقّف ويطالب بالفيعة أو 
الطلاق . « تفسير ابن كثير) . 

ذ7) البقرة: 775 ب 17 

(4:) أخرجه مسلم: .١١56٠‏ 
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انفكّت رجله؛ فأقام في مُشربة('" له تسعا وعشرين ثم نزّل» فقالوا: يا رسول | 
الله اليك شهراء فقال: الشهر تسع وعشرون)”2. 

أما إذا زادت المدة على أربعة أشهر؛ فللزوجة مطالبة الزوج عند انقضاء المدة 
بالجماع أو الطلاق» وعلى الحاكم أن يُجبره على ذلك» كيلا يضر بها. 

عن ابن عمر رضي الله عنهما ‏ كان يقول في الإيلاء الذي سمّى الله : ولا 
يحل لأحد بعد الأجل إلا أن يمسك بالمعروف أو يعزم بالطلاق؛ كما أمر الله 
-غر وجل 0" . 

وفي رواية: «إذا مضت أربعة أشهر؛ يوقف حتى يطِلَّق» ولا يقع عليه 
الطلاق حتى يطلّق)0'. 

ويذكر ذلك عن عثمان وعلئ وابي الدرداء وعائشة واثني عشر رجلا من 
أصحاب النبي َيه )”" . 

قال آبو عيسى الرملاي _رحمه الله ء الأبلاء أن يحلى الرجل 4ن لا يرب 
امرأته أربعة أشهر فأكثر. واختلف أهل العلم فيه: إذا مضت أربعة أشهر. فقال 
بعض أهل العلم» من أصحاب النبي مه وغيرهم : إذا مضت أربعة أشهر يوقف. 

)١(‏ أي: غرفة. 

١؟)‏ أخرجه البخاري: 89١ه.‏ 

(7) أخرجه البخاري: ٠759ه5.‏ 

(4) أخرجه البخاري :515١‏ وانظر كلام الحافظ ‏ رحمه الله للمزيد من الفوائد الحديثية. 

(5 ) رواه البخاري معلقاء وانظر «الفتح» و«ومختصر البخاري» ( 407/7 ) لوصل 


المعلقات» وكذا «الإرواء» )١174/1(‏ ولا سيّما لأثر عثمان -رضى الله عنه -. 


50 


فإمًا أن يفيء) وَإِمّا أن يطلّق. وهوقول مالك بن أنس» والشافعي, وأحمدء 
وإسحاق» وقال بعض أهل العلم» من أصحاب النبي عله وغيرهم: إذا مضت 
أربعة أشهر فهى تطليقة بائنة. وهو قول سفيان الثوري» وأهل الكوفة”''. 
والراجح: قول عمر وعثبمان ومن قال بقولهما رضي اللّه عنهم . وهو 
اختيار ابن جرير ‏ رحمه الله - فى ( تفسيره» فانظره إن شكت ‏ فإِنّه مهم . 


أل )2 

تعريفه: فسخ العقد : نقّضه. وحَل الرابطة التي تربط بين الزوجين» وقد 
يكون الفسخ بسبب خلل وقع في العقد» أو بسبب طارئٌ عليه يمنع بقاءه. 

مثال الفسخ بسبب الخلل الواقع فى العقد : 

١-إذا‏ تم العقد» وتبيّن أن الزوجة التي عقّد عليها أخته من الرضاع» سخ 
العقد . 

؟-إذا عقد غير الأب والجد للصغير أو الصغيرة» ثم بلغ الصغير أو الصغيرة» 
قمن حق كل منهماءاق يختار البقاء على الزوجية» أو إنهاءهاء يعسي هذا 
خيار البلوغ؛ فإذا اختار إنهاء الحياة الزوجية؛ كان ذلك فسخا للعقد [ وتقدّمت 
الأدلة فى كتاب النكاح]. 

مثال الفسخ الطارئٌ على العقد : 

١‏ إذا ارتد أحد الزوجين عن الإسلام» ولم يعد إليه» فسخ العقد يسبب 

.) 761/١ ( انظر « صحيح سنن الترمذي)‎ )١( 


(؟) عن «فقه السنة) .)8١/5(‏ 
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الردة الطارئة . 

١‏ إذا أسلّم الزوج» وأبَتْ زوجئهُ أن نُسلم» وكانت مشركة: فإِنّ العقد 
حينئذ يُفسخء بخلاف ما إذا كانت كتابية» فإن العقد يبقى صحيحاً كما هو؛ 
ذإِنّه يصح العقد على الكتابية ابتداء. 


ع 


2 


والفرقة الحاصلة بالفسخ» غير القرقة الحاصلة بالطلاق؛ إذ إن الطلاق ينقسم 
إلى طلاق رجعي وطلاق بائن» والرجعي لا ينهي الحياة الزوجية في الحال؛ 

أما الفسخ؛ سواء أكان بسبب طارئ على العقدء أم بسبب خلل فيهء فإنه 
ينهي العلاقة الزوجية في الحال. 

ومن جهة أخرىء فإِنٌ الفرقة بالطلاق تَنقّص عدد الطلقات» فإذا طلّق 
الرجل زوجته طلقة رجعية» ثم راجعهاء وهي في عدتهاء أو عقد عليها بعد 
انقضاء العدة عقداً جديداًء فإنه تحسب عليه تلك الطلقة» ولا يملك عليها بعد 
ذلك إلا طلقتين. 

وأمًا الُرقة بسبب الفسّخ؛ فلا ينقص بها عدد الطلقات» فلو سخ العقد 
بسبب خيار البلوغ ثم عاد الروجان وتزوجاء ملك عليها ثلاث طلقات . انتهى . 

وتقدم في كتاب ١‏ النكاح) الفسخ إذا ثبت العيب بشرطه. 


كٍِ 


اللعان 


قيل: هو مشتق من اللّعن؛ لأنّ كل واحد من الزوجين يلعن نفسه في 


مك 


الخامسة؛ إِنْ كان كاذباً. 
وقال القاضي : سمي بذلك لأن الزوجين لا ينفكان من أن يكون أحدهما 
كاذباً؛ فتحصل اللعنة عليه وهي الطرد والإبعاد» والأصل فيه قول الله تعالى -: 
والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم # الآيات”'' . 
وجاء في «سبل السلام) (/857): « وهو مأخوذ من اللعن؛ لأنه يقول 
الزوج في الخنامسة: لعنة الله عليه إِنْ كان من الكاذبين. ويقال فيه: اللعان 
والالتعان والملاعنة ) . 


مشروعيته: 


لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع 
شهادات بالله إِنّه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من 
الصادقين 2"06. 

ويكون هذا حين يقذف الرجل امرأته بالزنى» وتدكر ذلك . 

عن ابن عباس ( أن هلال بن أمية قدّف امرأته عند التبي عَْلّْهُ بشريك بن 
سحماء» فقال النَبِي قله : البيّئة أو حدً في ظهرك فقال: يا رسول الله! إذا رأى 
أحدنا على امرأته رجلاً ينطلق يلعمس البيّئة؟ فجعل التّبِي يله يقول: البيّئة 
وإلا حد في ظهرك» فقال هلال: والذي بعمّك با حق إِنّْي لصادق» فلينزلن الله 

.)7/95( انظر «المغني)‎ )١( 

9059 الغورة ا'سة. 


اونا 


ما يبرئ ظهري من الحد» فنزّل جبريل وأنزّل عليه «إ والذين يرمون 
أزواجهم #© فقرأ حتى بلغ: إن كان من الصادقين 4, فانصرف النبي عَيه 
فأرسل إليهاء فجاء هلال فَشَّهِد» والنبي ينه يقول: إِنّ الله يعلم أن أحدكما 
كاذب» فهل منكما تائب؟ ترات فشهدتء فلما كانت عند الخنامسة 
وقفوها وقالوا: إنها موجبة . 

قال ابن عباس: فتلكات ونكصت حتى ظنئا أنها ترجع»؛ ثم قالت: لا 
أفضح قومي سائر اليوم؛ فمضت,ء فقال النبي عَيْلْهُ : أبصروهاء فإن جاءت به 
أكحل العينين سابغ الأليتين''؟؛ خدلج ”2 الساقين؛ نهو لشرياخ بن سحماء؛ 
فجاءت به كذلك» فقال التبي يَيلَّه : لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها 


عدة 7" 
شان 4ك 2 


متى يكون اللّعان؟ 
* يكون اللعان في صورتين: 


الصورة لي أن يرمى الرجل امرأته بالرنى, ولم يكن له أربعة شهود؛ 
يشهدون عليها بما رماها به. 


الصورة الثانية : أن ينفي حملها منه. 


وإنما يجوز في الصورة الأولى إذا تحقق من زناها؛ كأن رآها تزني» أو أقرت 


)١(‏ سابغ الآليتين: أي تامّهما وعظيمهما (النهاية»). 
)١(‏ الخَدّل والخدلّج: الغليظ الممتلئ السّاق» وانظر (النهاية ». 


١ 1/ 


هي» ووقع في نفسه صلقهاء والأولى في هذه الحال؛ أن يطلّقها ولا يلاعنهاء 
فإذا تحقّق من زناهاء فإنه لا يجوز له أن يرميّها به» ويكون نفي الحمل في حالة 
ما إذا ادعى أنه لم يطاها أصلاء من حين العقّد عليها *”' [أو ادّعى أن هذا 
الوطء لم يجرٌ حملا ببيّئة يُدليها]. 

صفة اللعان2'0: 

صفة اللعان: هو أن من قّدّف امرأته بالزّنى هكذا مُطلقاًء أو بإنسان سمّاه 
فواجب على الحاكم أن يجمعهما في مجلسه: ثم يسأله البيّنة على ما رماها 
به. فإن أتى ببيئة عدول أقيم عليها الحد. 

فإن لم يأت بالبيّئة قيل له: التّعن. فيقول: بالله إنّي لمن الصادقينء بالله إِنّي 
لمن الصادقينء بالله إِنّي لمن الصادقينء بالله إني لمن الصادقين» هكذا يكررء بالله 
ني لمن الصادقين» أربع مرات . 
ثم يأمر احاكم مُن يضع يده على فيه؛ ويقول له: إنها موجبة؟ فإن أبى, 
فإنه يقول : وعلي لعنة الله إن كنت من الكاذبين. فإذا أتم هذا الكلام سقط عنه 
امد لهاء والذي رماهايه. 

فإن لم يلتعن حُدً حَدّ القذف [لقوله َيِه في حديث اللعان المتقدم: 
( البينئة وإلا حد في طيهرك 1 1. 

فإذا التّعن قيل لها: إن التعنت وإلا حُددت حَّدّ الزنى» فتقول: بالله إنه لمن 
الكاذبينء بالله إنه لمن الكاذبين, بالله إنه لمن الكاذبين, بالله إنه لمن الكاذبين» 


.) 86/7 ( مابين نجمتين من (فقه السنة)‎ )١١ 


(؟) عن «المحلّى» 4١7/١١١‏ ) بحذف وتصرف يسير. 


انا 


تكرر بالله إنه لمن الكاذبين» أربع مرات . 

ثم تقول: وعلي غضب الله إِنّْ كان لمن الصادقين؛ ويأمر الحاكم من يوقفها 
عند الخامسة» ويخبرها بأنها موجبة لغضب الله تعالى -عليهاء فإذا قالت ذلك 
برئت من الحد؛ وانفسخ نكاحها منهء وحرّمت عليه أبد الآبد» لا تحل له أصلا 
-لا بعد زوج ولا قبله -ولا وإن أكذب نفسه. لكن إن أكذب نفسه حدّ فقط. 

الخحاكم هو الذي يقضي باللعان : 

ويتبين مما سبق أن الحاكم هو الذي يقضي باللعان» وقد تقدم حديث ابن 
عباس رضي الله عنهما في قلاف هلال بن أميّة امرأته عند رسول الله َك 
بشريك بن سحماء وفيه ما يدل على ذلك؛ إذ كان اللعان بقضاء النبي عَيْه . 

اشتراط العقل والبلوغ : 

يُشترط في اللعان: العمل والبلوغ في كُلَّ من المتلاعئين: 

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله يه قال: « رفع القلم عن ثلاثة: 
عن النائم حتى يستيقظ» وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتى يكبر)" '. 

وغن علي رضي الله عنه عن التبي ْله قال: رفع القلم عن ثلاثة: عن 
النائم حتى يستيقظ» وعن الصبي حتى يحتلم وعن امجنون حتى يعقل)''. 

)١(‏ أخرجه أبو داود «(صحيح سنن أبي داود) (7794)» وابن ماجه ( صحيح سنن ابن 
ماجه 6( ١77٠0‏ )» وغيرهماء وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء » (7917)» وتقدم. 


7١‏ ) أخرجه أبو داود 9 صحيح سنن أبي داود )4( 7307٠١1‏ )2 وابن ماجه ١‏ صحيح سنن ابن 
ماجه) (771١)؛‏ والترمذي و صحيح سنن الترمذي» ( ١ ١٠6١‏ )» وغيرهم وانظر ( الإرواء) 
(5/1)» وتقدم. 


05 


وجاء في كتاب «(الإجماع) لابن المنذر ( ص80 ): (١‏ وأجمعوا أن الصبي إذا 
قذف امرأته» أنه لا يضربء ولا يُلاعن ». 

لعان الأخرسيد.07'): 

يشرع لعان الأخرّسَيّن لقوله ‏ تعالى : :9 لا يكلّف الله نفساً إلا وسعها 4 
وليس في وسعه الكلام؛ فلا يجوز أن يكلف إياه؛ وقال رسول الله مَيَْهُ : « وإذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم)”"2. فصح أنه يلزم كل أحد مما أمر الله 
- تعالى به ما استطاع» والأخرس يستطيع الإفهام بالإشارة» فعليه أن يأتي بها. 

وكذللف من لآ يحسن العربية؟ يلععن بلععه بالقاظ يعبر بها عمسا نص الله 
- تعالى ‏ عليه ) . ْ 

مسائل في الامتناع عن اللعان أو عدم إتمامه : 

إذا قذف الرجل امرأته بالزنى ثم امتنع عن اللعان أو لم يتم هأوأكذب 
نفسه”"'؛ فعليه حد القّذف لقوله ‏ تعالى : 9 والذين يرمون أزواجهم ولم 
يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن 
الصادقين 4”''. 


فإذا لم يُقم الشهادة التي أمر الله تعالى بها قُذف للحديث المتقدم: 


.)1؟51/١١( انظر«المحلى)‎ )١1( 

(؟) أخرجه البخاري: 78/8/؛ ومسلم: /1171. 
99١‏ ) انظر (المحلى) .)118/1١١١‏ 

(:)النور: ". 


7 


«البينة أو حد فى ظهرك ) . 


وإذا كان الامتناع من الزوجة؛ أقيم عليها حد الزنى . 

ماذا يترتب على اللعان : 
قال: ومضت السنة بَعْدَ فى المتلاعئين: أن يفَرق بينهماء ثم لا يجتمعان 
أبدأ)0" , 

وعن عمر -رضى الله عنه : «المتلاعنان يرق بينهسما ولا يجتمعان 
أبدأ)0" . 

قال ابن حزم 2رحمه الله فى «المحلى ) ( 11 37 2):(وقوله_ عليه 
الصلاة والسلام لا سبيل لك عليهاء مَنْعْ من أن يجتمعا أبدا بكل وجه؛ ولم 
يقل عليه الصلاة والسلام ‏ ذلك بنص الخبر إلا بعد تمام التعانهما جميعاء فلا 

١‏ يأمر القاضي أن تمسك المرأة عند ثقة حتّى تَلد؛ عن سهل بن سعد 
رضي الله عنه ٠‏ أن النبي عَكنّْهُ قال لعاصم بن عدي: أمسك المرأة”"© عندك؛ 
يل ج83 

)١(‏ أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) »))١959(‏ سويوية يونا مو صعة الله 
في «الإرواء) .)5١١4(‏ 

(؟) أخرجه البيهقي؛ وصححه شيخنا رحمه الله في «الإرواء) .)5١١5(‏ 

؟) وهي امرأة عويمر بن أشقر العجلاني . 


(54 ) أخرجه أبو داود « صحيح سنن أبي داود) .)١91565(‏ 


فس 


ما ما يتعلق بالحاق الولد؛ فإنه حين ينفيه الرجل» يلحق بأمَه فيدعى لها 
فتَرئه ويَرث منها ما فرض الله تعالى -له» وينتفي نسّبه من أبيه فلا يدعى له 
ولا تجب نفقته عليه؛ ولا توارث بينهما؛ وذلك لحديث سهل بن سعد ... 
وفيه: «قال ابن جريج: قال ابن شهاب : فكانت السنة بعدهما أن يفرق بين 
المتلاعئين» وكانت حاملاًء وكان ابنها يدعى لأمّه. قال: ثم جرت السنة في 
ميراثها أنها ترثه ويرث منها ما فرض الله له)”' . 

قال ابن حزم رحمه الله في «المحلّى» 418/1١‏ ): «فإن كانت المرأة 
الملاعنة حاملاً؛ فبتمام الالتعان منهما جميعاً ينتفي عنه الحمل ‏ ذكّره أم لم 
يذكره إلا أن يقر به فيلحقه) . انتهى . 

وكذا إذا أكذب نفسه؛ فإنه يلحقه ويدعى له. 

مسألة : إذا لم يتم الرجل اللعان أو تَتمّه هي» فهما على نكاحهماء فلو 
مات أحدهما قبل تمام اللعان لتوارثاء ولا معنى لتفريق الحاكم بينهماء أو 
لتركه. لكن بتمام اللعان تقع الفرقة”'2. 


آداب التطليق المستنبطة من الكتاب الكريم والسّنة الصحيحة”' 
الأدب الأول : هو رعاية المصلحة في إيقاعه؛ بعد التروّي والتحاكم إلى 


.١1917 أخرجه البخاري: 09١57؛ ومسلم:‎ )١١( 
يتصرف يسير.‎ ) 418/11١١ 4 أنظر «المحلى‎ ) 7 
عن كتاب (الاستغناس في تصحيح أنكحة الناس») للعلآمة جمال الدين القاسمي‎ )( 


رحمه الله بحذف. 


بغار 


2 اتيز 
. 
- 


حَكّمَينء فقد دل الكتاب الكريم على مشروعية ذلك عند شقاق الزوجين بإرسال 
حَكَمَين من أهل الزوجين؛ يؤثران الإصلاح بالوفاق؛ على الفراق والطلاق» 
فينصحان الزوجين ويعظانهما ويؤذنانهما بمفاسد الطلاق ومُضراته وخراب ما 
بني من المعيشة البيتية» وما يَعْقُبه من الندم ونفرة الحب القلبي» وغير ذلك من 
تَشْتّت شمُل البنين والبنات» وتجرّعهم عُصص الحسرات؛ حتى إذا لم يفد 
نصحهما وأخفق سعيهماء ورأيا الخيرة لهما في الفراق» أذنا للزوج بالطلاق . 

وهذا كله مستفاد من قوله ‏ تعالى : 8 وإن خفتم شقاق بينهما فابعفوا 
حَكَما من أهله وحَكّماً من أهلها إن يريدا إصلاحاً يوفْق الله بينهما م0 
فلم يشرع سبحانه وتعالى ‏ للزوج أن يعجل بالطلاق» وأن يبادر به سائق 
الهوى والهرّس بدون عمل بما أمر ‏ تعالى به وحّض عليه . 

ودلَ الأمرفي قوله تعالى : 8 فابعفوا حَكَماً من أهله وحَكّماً من 
أهلها 4 على أن إرسال الحَككّم فرضء لأن الأمر للوجوب عند الأكثرين» والأمر 
بالشيء نهي عن ضده» والنهي أعني التلبّس بخلاف الأمر يقضي الفساد 
وعدم الاعتداد كما تقرر في الأصول . 

فإِذَن؛ من عَجَل في الشّقاق» وتلمّظ بالطّلاق بدون الرجوع إلى التحاكم 
المأمور به؛ فقد تلبس بالمنهي عنه وعصى بمخالفة الأمر» وأما من عمل بالأمر 
ففوّض للحَكمين الخيرة؛ فلم يجدا سبيلاً لائعلاف الزوجين: ولا طريقاً لجمع 
شملهما؛ فما جعل الله في ذلك من حرج؛ لقوله : فإ وإن يتفرقا يغن الله كُلاً 
من سعته 7#" . 

. 36 النساء:‎ )١١ 


١7٠١ النساء:‎ )؟١‎ 


نيف 


الأدب الثاني : إيقاعه فى حال الخوف من عدم إقامة حدود الله وذلك بأن 
تتضرر المرأة من الرجل فترى منه ما يسوؤها؛ من قول أو فعل أو أمر يستحيل 


معه صبرها عليه . 

ومنه أن يتترك معاشرتها بالمعروف ويتجافى الإحسان إليهاء أو تشاهد منه 
انكباباً على الفحشاء وعملاً بالمدكرات؛ أو إغراء لها بترك الواجبات»؛ أو إفساداً 
لصالح تربيتها بمشاهدة ما يأتيه من الموبقات» أو سعياً في إيذائها بأنواع 
المضرات؛ فتخشى من بقائها على عصمته أن تبوء بإثم الناشزة و الهاجرة» 
وهي لا تطيق حالتعذ ملامسته بوجه ماء وتأبى القرب منه أشد الإباء» ففي 
هذه الحالة شرع مخالعتها؛ بأن تفتدي منه بما يتراضيان به» وإليه الإشارة بقوله 
تعالى -: 9 فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به 
تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعدٌ حدود الله فأولئك هم الظالمون 06" . 

وتدل الآية بمفهومها على أنهما إذا كانا يقيمان حدود الله في الزوجية؛ 
ققيى له ان يطلي مذالععيا بتغل ما لأ قطيي تقسيا يقن لبس لبا تيضا اق 
تفتكر في الاختلاع منه لأن في ذلك إفساداً لهماء وإضراراً بهما ويأولادهما 
- إن كانوا ‏ وإِنّ ذلك حينكذ من تعدّي حدود الله أي : مجاوزتها. 

ثم إذا خلّعها من عصمته فهل يكون خلْعُه طلاقاً أو فَسْخاً؟ فذهب 
الجمهور إلى الأول» وجعلوا عدتها ثلاثة قروء» وذهب ابن عباس وعثمان وابن 
عمر والربيّع بدت معوّذ وعمّها رضي الله عنهم إلى أنّه فسخ . 

قال الإمام ابن القيم: ولا يصح أنّه طلاق البتّة» وقد أمر النبي عَيْنّْهُ امرأة 


5 المقرة؟ 7194 


5/1 


تابث ين شداضن ا التعلعت هن زوعها أن تعتد بحيضة واحدة('), وبه قضى 
عثمان -رضي الله عنه -”"2 وإليه ذهب الإمام إسحاق بن راهويه والإمام أحمد 
في رواية عنه اختارها د شيخ الإسلام ابن تيمية 


قال : من نظر هذا القول وجده مقتضى قواعد الشريعة» فإن العدة إنما 
ات خلارة سرض لينقول رمح الشجسة ووتركك الورج يمان عو الأريضنة قز 
مدة العدّة. فإذا لم تكن عليها رجعة فالمقصود مجرد براءة رحمها من الحمل؛ 
وذلك يكفي فيه حيضة كالاستبراء قال: ولا ينتقفض هذا بالمطلقة ثلاثاء فإن 
باب الطلاق جعل حَككّم العدة فيه واحدة بائنة ور 1 

الأدب الثالث: أن لا يكون القصّد بإيقاع الطلاق مضارة الزوجة:؛ فإن 


255 أخرجه النسائي ٠‏ صحيح سنن النسائي ) ( 17177 ) ولفظه : عن ثابت بن قيس بن 
شمّاس: (أنه ضرب امرأته فكّسّر يدها -وهي جميلة بنت عبدالله بن أبي -فاتى أخوها 
يشتكيه إلى رسول الله َه فارسل رسول الله يَْنّْه إلى ثابت» فقال له: خُذ الذي لها عليك؛ 
وخل سبيلهاء قال: نعم. فأمّرها رسول الله يله أن تعربص حيضة واحدة» فتلحق بأهلها). 

(؟) أخرجه ابن ماجه و(صحيح عن أبن ملع وز 1150/4 والساتي «صحيج مار 
النسائي ) ( 17077 ) ولفظه: «عن ربيّع بست معوذ قالت: اختلّعت من زوجي»؛ ثم جعت 
عثمان» فسألته ماذا على من العدة؟ فقال: لا عدة عليك, إلا أن تكوني حديفة عهد به 
فتمكثي حتى تحيضي حيضة: قال: وأنا متبع في ذلك قضاء رسول الله مه في مر المغاليّة؛ 
كانت تخت ثابت بن قيس بن شماس فاختلعت منه). 

(7) انظر ١‏ زاد المعاد) ( )١51//‏ ونقله جمال الدين القاسي ‏ رحمه الله -بتصرف . 

(4) أخرجه أحمد وابن ماجه وصحيح سنن ابن ماجه) )١1895(‏ وغيرهماوهو 
حديث صحيح خرّجه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء؛ (897)» و(الصحيحة) .)15٠١(‏ 


م 


تضاروهن 06 ' ولقوله ‏ تعالى : «(فإن أطعنكٌم فلا تبغوا عليهن 
سبيلا 0" . 

وأعظم البغي على النساء تطليقهن للمضارة والتشفّي والإيذاء وتخريب 
بئيان المعيشة. 

وقد تنبه لهذا الأدب من رأى أن تطليق المرأة في مرض الموت لا يمنعها من 
الإرثء لأنه لما قصّد بطلاقها حرمانها من حقها المشروع؛ عومل بنقيض قصده 
عدلاً ورحمة من الشارع؛ فد قال مالك: من حُبجَّعنا في الذي يتزوج وهو 
مريض”' أنه ليس له ميراث؛ لأنه يمنع أن يَطْلّق وهو مريضء فكّما يمنع من 
الطّلاق وهو مريض لمق امرأته في الشّمن؛ فإنّه لا ينبغي أن يدخل عليها من 

قال ابن رشد: هذا بين لأن المعنى الذي من أجله لم يجز أن يطلق في 
المرض موجود في النكاح» فلا يجوز له أن يُدخل وارثاً على ورثته؛ كما لا 
يجوز أن يخرج عنهم وأرثة. 

الأدب الرابع : أن يطلّق لداع لا يتأتى معه اتخاذها زوجة؛ كأن يراها لا ترد 
يد لامس”*» أو لا تؤمُن على مال ولا سر أو لا تحفظ نظام بيته ورعاية حرمته؛ 


." الطلاق:‎ )١١ 

(؟) النساء: 814 

(7) أقول: ليس للرجل أن يطْلْق أو يَنكمّح في مرض الموت ليَنقص أو ليمنع الميراث؛ 
ولك له أن يَنكح أو يُطْلّق في مرضه إذا كان له مصلحة في أي منهما ‏ والله تعالى أعلم -. 

(4 ) قيل: إنها تُعطي من ماله من يطلب منهاء وقيل غير ذلك . 


مان 


أولا تستجيب لطاعته؛ إلى غير ذلك من الأخلاق الفاسدة التي تحقق أنها 
ارت لكك راسهة فيها عرنت عليها وانطيعت قيهاء غلا سر انها يد 
جرثومة النكد» ومادة النقص» ومباءة الفساد والإفساد للمروءة والدين والدنياء 
فمثل هذه المشؤومة ما يشرع طلاقها ويندب إن لم يجبء وقد ورد في هذا ما 
أخرجه البخاري في «صحيحه) عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: 
«الطلاق عن وطر)”''. 

قالالحافظ ابن حجر: أي: أنه لا ينبغي للرجل أن يطُلّق امرأته إلا عند 
الحاجة كالنشوز. 1 

وقال الإمام ابن القيم في «إعلام الموقعين) : ( معنى قول ابن عباس : إنما 
الطلاق عن وطر؛ أي: عن غرض من المطْلّق في وقوعه). 

الادب لقامس: 01 لا يُطزن قلاكا دفمة واحدة الا 

قال ابن القيّم : « .. .. [فإن الله تعالى راد من المرء ] أن يُطلّق طلاقاً يملك 
فيه رد اكراة إذا شاءء فظلق طلاقاً يريد به أن لا ملك فيه ردهاء وأيضاً فإت 
إيقاعه الغلاث دفعة مخالف لقوله تعالى -: «إ الطلاق مرتان 4”"“؛ والمرتان 
والمرات في لغة القرآن والسنة -بل ولغة العرب بل ولغة سائر الأثم لما كان مرة 
بعد مرة» فإذا جمع المرتين والمرات في مرة واحدة؛ فقد تعدى حدود الله تعالى - 
وما دل عليه كتابه» فكيف إذا أراد باللفظ الذي رئب عليه الشارع حكماً ضد 


(؟) حذفت الحديث الذي ذكره لعدم ثبوته. 
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ما قصده الشارع . 


الأدب السادس: أن يشهد على الطّلاق» لقوله تعالى : «إيا أيها النبي 
إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدّة 4 إلى قوله: 9 فإذا بلغن 
أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف وأشهدوا ذَوَي عدل منكم 
وأقيموا الشهادة لله 4”'» فأمر بالإشهاد على الرجعة ‏ وهو الإمساك بمعروف ‏ 
وعلى الطلاق ‏ وهو المفارقة بمعروف -. 

الأدب السابع: أن لا يكون في حالة الغضب لحديث : لا طلاق في 
إغلاق )”'' . 

الأدب الثامن: أن ينوي الطلاق لحديث : (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل 
امرىء ما نوى» فإِنّ الحديث هو الكلّي الأعظم في أبواب من الشريعة» قال 
الحافظ ابن حجر: إن الحكم إنما يتوجه على العاقل المختار العامد الذاكر. 
انتهى 

وأصله من قوله ‏ تعالى -: 9 وإن عزموا الطّلاق فإِنْ الله سميع عليم 294 
فمن لم يعزم الطلاق بأن علّقه أو عبث به؛ لم يُطلّق الطّلاق المشروع . 

الأدب التاسع: أن يكون التطليق ماذوناً فيه من جهة الشارع؛ فلا يكون 
محرماً ميعدعاًة يل عامورا بم .وذلك ععرقة زماتق العطليى لقوله أتعالى .: 


.؟-١ الطلاق:‎ )١( 


١؟١)أخرجه‏ الجويك وأبو داود 9( صحيح سنن أبي أوة 12155517 وابن ماجه ( صحيح 
سنن أبن ماجه) ( )١5565‏ والحاكم, وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء») (/ا4 ٠١‏ ). 


99 البقرة: 11717 


لوكلا 


«يا أيها النبي إذا طلّقتم النساء فطلقوهن لعدتهن » أي: لاستقبال 
عدتهن» يعني : أن يطِلّقن في وقت يتعقبه شروعهن في العدة» وذلك أن 
تطلّق في طهر لم تجامّع فيه. 

وأما طلاقها في حال الحيض فهو محرم بالكتاب والسنة والإجماع”''؛ 
وليس في تحريمه نزاع» ولهذا أمَر التَبيّ -صلوات الله عليه -عبدالله بن عمر 
- رضي الله عنهما ما طلّق امرأته في الحيض أن يراجعها("": وتلا عليه هذه 
الآية تفسيراً للمراد بها؛ إيذاناً بأن الطلاق لم يُشرع في حيض ولا في طهر 
وطفت فيه» وإنما شرع للعدة وهو أن يطلّقها في طهر من غير جماع . 

وفي( المدونة) عن ابن مسعود رضي الله عه قال: «من أراد أن يطلّق 
للسئة فايطاق أمراته طاهراً في غير جماع تطليقة» ثم ليدّعهاء فإذا أراد أن 
رادها راجيا وق الي كلغة عيض كله باتناء وقاق خاطيا من 
الخنطاب». 

قال الإمام ابن القيّم ‏ رحمه الله تعالى -: وأصّل هذا أن الله سبحانه وتعالى ‏ 
لما كان يبغض الطلاق”"» لما فيه من كسر الزوجة» وموافقة رضا عدوه إبليس» 


ومفارقة طاعته ‏ تعالى -بالنكاح الذي هو واجب أو مستحب؛ وتعريض كل 


)١(‏ وتقدم تفصيله. 


(؟) أخرجه البخاري: ١55ه)‏ ومسلم: .١141١‏ 

() لا يقصد ابن القيم-رحمه الله هذا بإطلاق» لأن الطلاق واجب في بعض الحالات 
كما لا يخفىء أمّا حديث : «أبغض الحلال إلى الله الطلاق » فإِنّه ضعيفء وانظر ١‏ الإرواء) 
ا" 


1/ 


من الزوجين للفجور والمعصية وغير ذلك من مفاسد الطلاق» وكان مع ذلك قد 
يحتاج إليه الزوج أو الزوجة وتكون المصلحة فيه؛ شَرَعَه على وجه تحصل به 
المصلحة وتندفع به المفسدة» وحرمه على غير ذلك الوجه» فشرعه على أحسن 
الوجوه» وأقربها لمصلحة الزوج والزوجة, فشرع له أن يطلّقها طاهرا من غير 
جماع طلقة واحدة؛ ثم يدعها حتى تنقضي عدتهاء فإن زال الشربيقهها 
وحصلت الموافقة؛ كان له سبيل إلى لم الشعث وإعادة الفراش كما كانء وإلا 
تركها حتى تنقضي عدتهاء فإنْ تبعتها نفسه ؛كان له سبيل إلى خطبتها 
وتجديد العقد عليها برضاهاء وإِنْ لم تتبعها نفسه؛ تركّها فنكحت من شاءت» 
وجعل العدة ثلاثة قروء؛ ليطول زمن المهلة والاختيار. 

فهذا هو الذي شرعه وأذن فيه. ولم يأذن في إبانتها بعد الدخول إلا 
بالتراضي بالفسخ والافتداء» فإذا طلّقها مرة بعد مرة بقي له طلقةٌ واحدة» فإذا 
طلقها الثالغة حرّمها عليه عقوبة له» ولم يحل له أن ينكحها حتى تنكح زوجا 
غيره» ويدخل بها ثم يفارقها بموت أو طلاق» فإذا علم أن حبيبه يصير إلى 
غيره فيحظى به دونه أمسك عن الطلاق . انتهى ملخصا. 

الأدب العاشر: التطليق بإحسان. لا بإساءة ولا فحش من الكلام ولا بغي 
ولا عدوان» فإن الله تعالى ‏ مر بالإحسان في كل شيء»ء قال تعالى -: 
« الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان 4 وقد روى ابن جرير 
أن ابن عباس سكل عن معنى الآية فقال: ليتق الله في التطليقة الثالثة» فإِمًا 
بمسكها بمعروف فيحسن صحابتهاء أو يسرّحها فلا يظلمها من حقها شيعاً». 

وقال الضحاك: التسريح بإحسان أن يعطيها مهرًإِنْ كان لها عليه إذا 


بن 


طلقهاء والمتعة قدر الميسرة. 

ونظير هذه الاية آية: 4 فإذا بلغن أجلهن فسأمسكوهن بمعروف أو 
فارقوهن بمعروف 7#" ''2. 

وآية: ‏ وإذا طلقتم الدساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو 
سرحوهن بمعروف ولا تهسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم 
نفسه ولا تعخذوا آيات الله هزوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم 
من الكتاب والحكمة يعظكم به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء 
عا 2 

فتامّل هذا الوعيد الشديد لمن اتخذ آيات الله هزواً أي : اتخذ ما بيّنه من 
حلاله وحرامه» وأمّره ونهّيه؛ فى أمر الإمساك والتسريح مهزوءاً به؛ بأن خالقه 
وعصاه ولم يَحَفْلُ به» فضيّعه وتعدّى حدوده. وكيف سجل عليه بأنه ظلم 
نقسه؟ تاكسبها إثما واوجب لهاع الله عشوبة! وتدير كيف آترهي أن يذاكروا 
نعمة الله عليهم بما أمرهم به ونهاهم عنه؛ مما فيه سعادتهم وفلاحهم! 

وفي معنى هذه الآيات قوله ‏ تعالى -: (( وللمطلقات متاع بالمعروف حقًا 
على المتقين 4”'' قال ابن جرير: يعني تعالى ‏ بذلك أن لمن طُلّق من النساء 
على مطلقها من الأزواج متاعا وهو ما يستمتع به من ثياب وكسوة ونفقة أو 
خادم أو غير ذلك مما يستمتع به وأكّد ذلك بقوله: لإ حقًا على المتقين ‏ 


. #الطلاق:‎ 1١ 
ا#البقرةة نع‎ #١ 
.؟141١ (؟) البقرة:‎ 


حكن 


وهم الذي اتقوا الله في أمره ونهيه وحدوده) فقاموا بها على ما كلّفهم القيام 
بها؛ خشية منهم له ووجلا منهم من عقابه . انتهى 

وكذلك قوله ‏ تعالى -: :9 ومتعوهن على الموسع قدره وعلى المقتر قدره 7#" 
فأمر ‏ تعالىالمطُلّقين إذا طلّقوا الطّلاق المأذون فيه وهو المستوفى شروطه أن 
يسرحوا نساءهم راضيات عنهم: داعيات لهم ذاكرات لجميلهم ومعروفهم 
وإحسانهم؛ وذلك بأن يحسن إليهن بما يتمتعن به على قدر اليسر والعسر. 

وأكّد ذلك أيضاً بقوله : 9 متاعاً بالمعروف حقّاً على المحسنين 04" فجعا 
ذلك حقا لازم على الذين يحسنون إلى أنفسهم في المسارعة إلى طاعة اللّه؛ 
فيماألزمهم به وأدائهم ما كلفهم من فرائضهء ويحسنون إلى المطلقات 
بالتمتيع على الوجه الذي يحسن في الشرع والمروءة. 

فأين المسلمون من هذه الآداب؟ وما عراهه”"2 حتى هجروا أحكام الكتاب! 
تيارا لأمواج شكايات المظلومات» وميداناً لجولان دعاوى الزوجات» حتى صار 
المسلمون ببغيهم في الطلاق وهضم حقوق الأزواج عارا على الإسلام؛ وفتنة 
لسواهم من الأقوام!! 8( ربئا لا تجعلنا فتئة للذين كفروا واغفر لنا ربا إنك 


أنت العزيز الحكيم 2'7#. 


(١75)البقرة:‏ 75. 
)7١(‏ أي : أصابهم. 
(4 ) الممتحنة:ه , 


15 


العدة''' 


تعريفها: 

العدة في اللغة من قولك : عدّدت الشيء إذا أحصيئّه؛ فسمّيت العدة عد 

من أنها فيا لأنها ثلاثة قروء» وثلاثة أشهرء واربعة اشهر رعق" 

وفي الشرع : اسم لمدة تربص المرأة ٠‏ عن التزويج بعد وفاة زوجها أو 
طلاقها؛ بالولادة أو الأقراء أو الأشهر)” ف" 

وكانت العدة معروفة فى الجاهلية, وكانوا لا يكادون يقر كوتهاء فلم جاء 
الإسلام» أقرها؛ لما فيها من مصالح . 

وأجمّع العلماء على وجوبها؛ لقول الله تعالى : ا والمطلقات يتربصن 
بأنفسهن ثلاثة قروء 4”' ولحديث فاطمة بدت قيس رضي الله عنها ‏ قالت : 
طلّقني زوجي ثلاثأء فاردت الثقلة» فاقبل النبي يِه فقال: «انتقلي إلى بيت 
ابن عمكُ عمرو بن أم مكتوم؛ فاعتدي عنده)2*0. 

حكمة مشروعيتها: 

١‏ معرفة براءة الرحم» حتى لا تختلط الأنساب بعضها ببعض. 


. عن «فقه السّنة) (97/7) بتصرف وزيادة لأوّل (أين تعتد المرأة المتوفى زوجها)‎ )١( 
.)1١47ص‎ 9 (؟) انظر وحلية الفقهاء؛‎ 

9*) انظر سبل السلام 89/8/76 ) يتصرف يسير. 

43 اليقرة: 10 

(5) أخرجه مسلم: 17٠١‏ 


زنكنا 


؟- تهيئة فرصة للزوجين لإعادة الحياة الزوجية؛ إن رأيا أن الخير في ذلك . 
أن مصالح النكاح لا تعمٌ. حتى يوطُنا أنفسهما على إدامة هذا العقد 
ظاهراء فإن حدث حادثٌ يوجب فك النظام» لم يكن بد من تحقيق صورة 
الإدامة في الجملة» بأن ريق مدة تجد لعريصها بالا وتقاسي لها عناء”" . 
أنواع العدة: 
١-عدة‏ المرأة التي تحيض» وهي ثلاث حيض. 
"-عدة المرأة التي يفست من الحيض» وكذا التي لم نٌّحض» وهي ثلاثة أشهر. 
-عدة المرأة التي مات عنها زوجهاء وهي أربعة أشهر وعشراً؛ ما لم تكن 
حاملا. 
عدة الحامل» حتى تضع حملها. 
وهذا إجمال؛ نفصله فيما يلي : فإن الزوجة؛ إِمّا أن تكون مدخولاً بهاء أو 
غير مدخول بها. 
عدة غير المدخول بها: 
والزوجة غير المدخول بهاء إن طُلَقَتْ» فلا عدّة عليها؛ لقول الله تعالى : 
فيا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتعموهن من قبل أن 
تمسوهن”" فما لكم عليهن من عدة تعتدونها 4”"'. 
)١١‏ من وحجة الله البالغة). 
١١‏ ) المس: الدخول . 


175 الأسزاب ١‏ 55ء 


كل 


فإن كانت غير مدخول بهاء وقد مات عنها زوجهاء فعليها العدة» كما لو 
كان قد دخل بها. 

قال البعدى العسالين +1 9 والذين يعوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن 
بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 04" . 


عدة المدخول بها: 
وأما المدخول بها؛ فإمًا أن تكون من ذوات الحيض»ء وإما أن تكون من غير 
عدة الحائض: 


فإن كاتت من ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة قروء؛ لقول الله تعالى -: 
والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء 7#" . 

والقروء جمع قرء» والقرء: الحيض . 

ورجّح ذلك ابن القيّم -رحمه الله تعالى -فقال في ٠زاد‏ المعاد) ( 109/0 
١‏ (إن لفظ ( القرء) لم يستعمل في كلام الشارع إلا للحيض» ولم يجئ 
عنه في موضع واحد استعماله للطهرء فحمله في الاية على المعهود المعروف 
من خطاب الشارع أولى» بل متعين» فإنه َه قال للمستحاضة: « دعي الصلاة 
يام أفرائك )”2 وهو َيه المعبّر عن الله تعالى ‏ وبلّفَة قومه نرّل القرآن» فإذا ورد 


.71 4 البقرة:‎ )١( 
البقرة: /؟71.‎ ) ١١ 
أخرجه أبو داود « صحيح سان أبي داود) ( 5557 )) والترمذي «صحيح سنن‎ ) "١ 


هم 


تغبت إرادة الآخر في شيء من كلامه ألبتة» ويصير هو لغة القرآن التي خوطبنا 
بها وإن كان له معنى آخر فى كلام غيره) . 

ثم قال رحمه الله -: «فإذا ثبت استعمال الشارع لفظ القروء في الحديض؛ 
علم أن هذا لغته» فيتعين حمّله على مافي كلامه, ويوضح ذلك ما في 
سياق الآية من قوله: ولا يحل لهن أن يكتمن ما خلّق الله في 
أرحامهن 74" . 

وهذا هو الحيض والحمل عند عامة المفسرينء والمخلوق في الرحم إنما هو 
الحخيض الوجودي» ولهذا قال الستبلق والخلف: هو الحمل والحيض» وقال 

5 ٌُ 5 8 

بعطصيم] الحمل. وبعضهم: الحيض» ولم يقل أحد قط: إنه الطهرء ولهذالم 
ينقله من عني بجمع أقوال أهل التفسير, كابن الجوزي وغيره؛ وأيضا فقد قال 
سبحانه -: © واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة 
أشهر واللائي لم يحضن 274 فجعل كل شهر بإزاء حيضة:؛ وعلّق الحكم 
بعدم الحيض لا بعدم الطهر من الحيض ) . 

ثم قال -رحمه الله( ص 57١‏ ) منه: «وفقوله تعالى : فطلّقوهن 


الترمذي) (9١١)؛‏ وابن ماجه :و ص حيح سنن ابن ماجه) ))5١0/8(‏ وانظر 


«الإرواء» (/ا١‏ و8١١5؟).‏ 
١١)البقرة:‏ 8/؟١7.‏ 
١١‏ )الطلاق: ؛. 


نا 


لعدتهن 4''') معناه: لاستقبال عدتهن لا فيهاء وإذا كانت العدة التي يطلق 
لها النساء مستقبلة بعد الطلاق» فالمستقبّل بعدها إنما هو الحيض: فإنٌ الطاهر 
لا تسعقبل الطهر-_إذ هى فيه إنما تستقبل الحيض بعد حالها التى هى فيها). 
انتهى . 

قلت : جاء في « حلية الفقهاء) (ص87١‏ ) بحذف .: ( وأا القرء فهو اسم 
يقع على الحيض والطّهر... قال أبو عمرو بن العلاء: وإِنّما جاز ذلك؛ لأن 
القرء الوقت» وهو يصلح للحيض» ويصلّح للطّهر. 

فهذا ما تقوله العرب» وليس الاختلاف الواقع بين الفقهاء على اطراح أحد 
القولين» وكلّهم مجمعون على أن القرء اسم يقع على الحيض» كما يقع على 
الطهرء ولكن كُلاً اختار قولاً» واحتج له من جهة المعنى . 

ومثل ذلك أن اجون اسم يقع على الأبيض» كما يقع على الأسود.ء ثم 
اخعلف الناس قي الشيس» ولمّ سمّيت جونا؟ فيقول قوم: لبياضهاء ونورهاء 
ويقول آخرون : لاء بل لسوادهاء لأنّها إذأا غابت اسودت. ثم يحتج كل لمقالته ؛ 
بعد إجماعهم على أن الجون الأبيض والأسود. 

قلت : الذي ترجح لدي أن يكون القرء هنا الحيض» وذلك أننا إذا جَعَلْنا 
القرء اللّهر؛ أفضى ذلك إلى تقليل مدّة العدّة» فلو أن الرجل طلّق زوجته قبل 
موعد حيضتها بيوم؛ فإِنّ أُوّل قرء ينتهي بعد قرابة خمسة أيام مثلا . 


.١ الطلاق:‎ )١( 


ينانا 


أما إذا كان القرء هو الحيض؛ فلو طلّقها قبل موعد حيضتها بيوم؛ فإن أول 
قرء ينتهي بانتهاء الحيضة الثانية» فتكون مد القرء شهراً تقريباء وهذا يلتقي 
حكم مدّة اللائي يسن من المحيض» وكذا اللائي لم يحضن وهي ثلاثة 
أشهرء والله ‏ تعالى أعلم . 


ثم رأيت أثر عائشة رضى الله عنها ‏ قالت: مرت بريرة أن تعتدٌ بغلاث 


عدة غير الحائض : 

وإن كانت من غير ذوات الحيض» فعدتها ثلاثة أشهر» ويصدق ذلك على 
الصغيرة التي لم تبلغ والكبيرة التي لا تحيض؛ سواء أكان الحيض لم يسبق 
لهاء أم انقطع حيضها بعد وجوده؛ لقول الله - تعالى -: © واللائي يسن من 
المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يعحضن 
وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن 4”". 

وعن سعيد بن جبيرء في قوله: ظٍ واللائي يئسن من المحيض من 
نسائكم # يعني : الآيسة العجوز التي لا تحيضء أو المرأة التي قعدت من 
الحيضة» فليست هذه من القروء في شيء. وفي قوله: « إن ارتبعم © في الآية» 
يعني : إن شككتم» ا فعدتهن ثلاثة أشهر 24 وعن مجاهد : « إن ارتبتم 4 
ولم تعلموا عدة التي قعّدت عن الحيضء أو التي لم تحض «9 فعدتهن ثلاثة 


)١1(‏ أخرجه ابن ماجه 9 صحيح سنن ابن ماجه) ( ١55٠0‏ ) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله 
في «الإرواء) .)١١١١(‏ 
)١١‏ الطلاق: ؛. 
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أشهر #؛ فقوله ‏ تعالى -: 9[ إن ارتبتم 4 يعني : إن سألتم عن حكمهن:؛ ولم 
تعلموا حكمَهَنٌ وشككتم فيه؛ فقد بيّنه الله لكم.. 

حكم المرأة الحائض إذا لم تر الحيض : 

إذا طَلّقت المرأة وهي من ذوات الأقراء؛ ثم إنها لم تر الحيض في عادتهاء ولم 
َدْرِ ما سَّببه؛ فإنها تعتد سّنّة تتربص مدة تسعة أشهر؛ لتعلم براءة رحمها؛ 
لأن هذه المدة هي غالب مدة الحمل» فإذا لم يَبن الحمل فيهاء علم براءة الرحم 
ظاهراء ثم تعتد بعد ذلك عدة الآيسات ثلاثة أشهر. 

وجاء في كتاب «الاختيارات الفقهيّة) (ص787 ): « ومن ارتفّعٌ حَيضَها 
ولا تدري ما رفَعّه إن علمّت عدم عوده؛ فتعتد. وإلا اعتدت بسنة) . 

هذا؛ وقد ذَكَر ابن حزم رحمه الله -عددا من الآثار ذ في أقوال ثلاثة؛ تتعلّق 
با مرأة امختلفة الأقراء؛ وحين تصير في نحد اليائسات من المحميض؛ وترجح لدي 
القول الثاني من ذلكء» وقد ساق في بعض الآثار بإسناده إلى سعيد بن المسيب 
قال: قال عمر بن الخطاب ‏ رضي الله عنه يما امرأة طُلْقَت فحاضت حيضة 
أو حيضتين؛ ثم رفعت حيضتهاء فإنها تنتظر تسعة أشهرء فإِنْ بان بها حمل 
فذلك» وإلا اعتدت بعد التسعة الأشهر ثلاثة أشهر ثم حلّت). 

وقسال ‏ رحمه الله : وصح مثل هذا عن الحسن البصري وسعيد بن 
الأسيتة!؟. 

سن اليأس : 

اختلف العلماء في سن اليأس؛ فقال بعضهم: إنها خمسون. وقال آخرون: 


.)5141/1١١١( انظر «المغلّى)‎ )١( 


كنا 


إنها ستون» والحق أن ذلك يختلف باختلاف النساء . 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله : «الياس يختلف باختلاف النساءء 
وليس له سد يدقق فيه النسليه وآلياد والآية: الأ ياس كل آمراة من نفسها؛ 39 
اليأس ضد الرجاءء فإذا كانت المرأة قد يعست من الحيضء ولم تَرْجهء فهي 
آيسة» وإن كان لها أربعون أو نحوهاء وغيرها لا تيأس منهء وإن كان لها 
خمسواخ 174 , 

عدة الحامل : 

وعدّة الحامل تنتهي بوضع الحمل؛ سواء أكانت مطلّقة» أم متوقّى عنها 
زوجها؛ لقول الله تعالى : 9 وأولات الأحمال أجلْهن أن يضعن 
حملهن 04" . 

قال في (زاد المعاد) : «ودل قوله ‏ سبحانه : ( أجلهن أن يضعن 
حملهن 04" على أنها إذا كانت حاملاً بتوأمين؛ لم تنقض العدة» حتى 
تكسهها جعيما! ودلت على أن من عليها الاستبراء» فعدتها وضع الحمل 
أيضاًء ودلت على أن العدة تنقضي بوضعه على أي صفة كان؛ حيا أو ميتأء 
تام الخلقة أو ناقصهاء فخ فيه الروح أو لم ينفخ. 

عن سبيعة (أنها كانت تحت سعد بن خولة وهو في بني عامر بن لؤي 
-وكان تمن شهد بدراً ‏ فتوفّي عنها في حجة الوّداع وهي حامل» فلم 


)١(‏ انظر و زاد المعاد) (ه//568-5651). 


9-9 العطلاق : ؟ ؛, 


١ 1" 


نيشي؟!"؟ أن وضعهت حملها بعد وفاتن قلما قعلع9؟ من تاها سملت 
للخطاب فدخّل عليها أبو السنابل بن بعكك ( رجل من بني عبدالدار) فقال 
لها: ما لي أراك مُتجمّلة؟ لعلّك ترجين التكاح, إِنَك واللّه ما أنت بناكح حتّى 
تَمرَ عليك أربعةٌ أشهر وعشرء قالتك سبيعة؛ فلمًا قال لي ذلك جمعت علي 
يابى حين أمسيت فأتيت رسول الله يله فسالته عن ذلك؟ فافتائي بأنّي قد 
حللت حين وضعتء وأمَرني بالتزوّج إِنْ بدا لي) . 
قال ابن شهاب : فلا أرى باسا أن تتزوج حين وضعت وإِنْ كانت في دمها؛ 
غير أن لا يقربها زوجها حتى تطهر)””'. 
2 0 لقا مه إن 500 
والعلماء يجعلون قول الله تعالى : 9 والذين يعوفون منكم ويذرون 
أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا 04؟“خاصة بعدد الحوائل” ', 
ب ًِ عٍِ عِ ع 
ويجعلون قول الله تعالى : 8 وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن 
حملهن #”'' فى عدّد الحوامل» فليست الآية الثانية معارضة للأولى . 
عدة المتوفى عنها زوجها : 
والمتوفى عنها زوجها عدتها أربعة أشهر وعشرء ما لم تكن حاملاء لقول الله 


)١(‏ أي: لم تلبث. 

99) تعلت : آي خرجت من نفاسهاء وانظر والتهاية4. 

(7) أخرجه البخاري: »51١9‏ ومسلم: 5814 »١‏ واللفظ له. 
( 5 ) البقرة: 75 . 

( 5 ) أي : غير الحوامل . 

(5) الطلاق : ؟ . 
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تعالى -: 9 والذين يعوفون منككم ويدرون أزواجاً يعربصن بأنفسهن أربعة 
أشهر وعشرا 6"'. وإن طلّق امرأته طلاقاً رجعياًء ثمّ مات عنها وهي في 
العدة؛ اعتدت بعدة الوفاة؛ لأنه توفي عنهاء وهي زوجته. 

عدة المستحاضة : 

المستحاضة تعتد بالحيضء ثم إن كانت لها عادة» فعليها أن تراعي عادتها 
في الحيض والطهرء فإذا مضت ثلاث حيضء انتهت العدة. 

عدة المطلقة ثلاثا : 

جاء في «الاختيارات الفقهية) (ص”8١):‏ «والمطلّقة ثلاث تطليقات؛ 
عدتها حيضة واحدة) . انتهى . 

وبالحيضة يتحقّق استبراء الأرحام؛ ولها بعد ذلك أن تنكح زوجاً غيره. 

عدة امختلعة : 

وامختلعة تعتد بحيضة واحدة» وتقدم التفصيل في ( باب الخلع ). 

وجوب العدة في غير الزواج الصحيح : 

من وطئ امرأة بشبهة وجّبت عليها العدّة؛ لأنّ وطاء الشبهة كالوطء في 
النكاح في النّسّبء فكان كالوطء في النكاح؛ في إيجاب العدّة, وكذلك 
تجب العدّة في زواج فاسدء إذا تحقّق الدخول . 

تحول العدة من الحيض إلى العدة بالأشهر: 

إذا طلّق الرجل زوجته؛ وهي من ذوات الحيضء ثم مات وهي في العدة» 


. 7784 البقرة:‎ )١( 
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فإن كان الطلاق رجعياًء فإ نعليها أن تعتد عدة الوفاة» وهي أربعة أشهر 
وعشراً؛ أنه لا ترال زوجة له ولأن الطلاق الرجعي لا يزيل الزوجية؛ ولذلك 
يغبت التوارث بينهماء إذا توفي أحدهما وهي في العدة. 

وإن كان الطلاق بائناً فإنها تكمل عدة الطلاق بالحيضء ولا تتحول العدة 
إلى عدة الوفاة» وذلك لاتتطام الروسيبة بين التروسجين مو وقت الطلاق؛ لأن 
الطلاق البائن يزيل الزوجية» فتكون الوفاة قد حدثت وهو غير زوج. 

تحول العدة من الأشهر إلى الحيض : 

إذا شرعت المرأة في العدة بالشهور لصمّرهاء أو لبلوغها سن الأياس؛ ثم 
حاضت؛ لزمها الانتقال إلى الحيض؛ لأن الشهور بدل عن الحيض» فلا يجوز 
الاعتداد بها مع وجود أصلها. 

وإن انقضت عدتها بالشهور ثم حاضت:ء لم يلزمها الاستقناف للعدة 
بالأقراء» لأنّ هذا حدّث بعد انقضاء العدة [ولأنه لو كانت لها عدةٌ من قبل 
بالأقراء؛ لم تكن في الغالب أكثر من علتها بالشهور]. وإن شرعت في العدة 
بالأقراء أو الأشهر, ثم ظهر لها حمل من الزوج» فإن العدة تتحول إلى وضع 
الحمل» والحمل دليل على براءة الرحم» من جهة القطع. 

انقضاء العدة: 

إذا كانت المرأة حاملاً» إن عدتها تنقضي بوضع الحملء وإذا كانت العدة 
بالأشهرء فإنها تحتسب من وقت الفرقة أو الوفاة» حتى تستكمل ثلاث أشهر 
أو أربعة أشهر وعشراء وإذا كانت بالحيض» فإنها تنقضي بثلاث حيضات؛: 
وذلك يعرّف من جهة المرأة نفسها. 
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لزوم المطلقة المعتدة بيت الزوجية : 

* يجب على المعتدة أن تلزم بيت الزوجية» حتى تنقضي عدتهاء ولا يحل 
لها أن تخرج منه, ولا يحل لزوجها أن يخرجها منه. ولو وقع الطلاق» أو 
حصلت الفرقة وهي غير موجودة في بيت الزوجية» وجب عليها أن تعود إليه 
بمجرد علمهاءه”' . 

يقول الله تعالى -: يا أيها التبي إذا طلقتم الدنساء فطلّقوهن لعدتهن 
وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن 
يأتين بفاحشة مبيّنة وتلك حدود الله ومن يتعدٌ حدود الله فقد ظلم 
نفسه 274 . 

قالابن كثير رحمه الله -: «وقوله ‏ تعالى : 9 إلا أن يأتين بفاحشة 
مبيئة 4 أي : لا يخرجن من بيوتهن إلا أن ترتكب المرأة فاحشة مبينة فتخرج 
من المنزل» والفاحشة المبينة تشمل : الزنى كما قاله ابن مسعود» وابن عباس» 
وسعيد بن المسيب» والشعبي» والحسن» وابن سيرين» ومجاهد» وعكرمة, 
وسعيد بن جبيرء وأبو قلابة» وأبو صالح, والضحاكء وزيد بن أسلم» وعطاء 
الخراساني» والسدي» وسعيد بن أبي هلال وغيرهم» وتشمل ما إذا نشزت 
المرأة» أو بدت على أهل الرجل» وآذتهم في الكلام والفعال؛ كما قاله أبي بن 
كعب» وابن عباس» وعكرمة وغيرهم . 


وقد رخص التبي لَه لخالة جابر بن عبدالله أن تخرج لتجد نخلها. 


.)١١١/8( مابين نجمتين من «فقه السنة)‎ )١١ 


.١ الطلاق:‎ )١( 
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فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: و طُلّقت خالتي؛ فأرادت أن تجد 
نخلها”'"» فرّجَرها رجل أن تخرجء فأتت التبي #َيلَه فقال: بلى فجَدّي نخلك؛ 
فإنك عسى أن تصدقي أو تفعلي معروفاً)'"'. 

فيبدو أن الأمر عند الحاجة أوسع منه من معتتدة الوفاة . 

وسألت شيخنا ‏ رحمه الله عن ذلك فأجابني به. 

أين تعتد المرأة المتوفى زوجها؟ 

عن زينب بنت كعب بن عجرة ( أن الفريعة بنت مالك بن سنان» وهي 
أخت أبي سعيد الخدري» أخبّرتها أنها جاءت إلى رسول الله يه تسأله أن 
ترجع إلى أهلها في بني خُدرة؛ فإِنّ زوجها خرج في طلب أعبد له أبَقوا حتى 
إذا كانوا بطرف القَّدُوم لحقّهم فقتلوه» فسألت رسول الله يله أن أرجع إلى 
أهلي؛ فإني لم يتركني في مسكن بملكه ولا نفقة؛ قالت: فقال رسول الله 
يله : نعم . 

قالت: فخرجت حتى إذا كانت في الحجرة» أو في المسجدء دعاني أو أمَّر 
بي فدعيت له فقال: كيف قلت؟ فرددت عليه القصة التي ذَكَرت من شان 
زوجي . 

قات : فقال: امكثي في بيتك حتى يبلغ الكتاب أجله» قالت : فاعتددت 
فيه أربعة أشهر وعشرأء قالث: فلما كان عثمان بن عفان: أرسل إلي فسالني 


)١(‏ أن تقطع ثمره. 
)١(‏ أخرجه مسلم: .١481‏ 


ا 


عن ذلك» فأخبرته فاتبعه وقضي به)2'0, 


قآل العرمدي .رحمة الله عقب هذا الحديث:. , . والعمل على هدًا 
الحديث عند أكثر أهل العلم» من أصحاب النبي َيه وغيرهم: لم يروا 
تادة أن تنتقل من بيت زوجها حتى تنقضي عدتها. وهو قول سفيان 
الثوري» والشافعي» وأحمد» وإسحاقء وقال بعض أهل العلم من أصحاب 
النبي َيِه وغيرهم : للمرأة أن تععد حيث شاءت» وإن لم تعتد في بيت 
زوجها. والقول الأول أصح”" . 
وعن سعيد بن المسيب: ( أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ‏ كان يرد 
المتوفى عنهن أزواجهن من البيداء يمنعهن الحج) 
وقد ضعف هذا الأثر ابن حزم» وانظر الرد عليه في ١‏ زاد المعاد) و «التلخيص 
الحبير) ( ١791/15‏ ) برقم »)١514/8(‏ و«نيل الأوطار» ٠١١/1(‏ )» والتحقيق 
الثاني «للإرواء) 7١١7١‏ ) لشيخنا””''. 
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(١١)أخرجه‏ أبو داود ( صحيح سنن أبي داود) (51١551؟)»‏ والترمذي «( صحيح سان 
الترمذي) (؟2))9"1 وابن ماجه و(صحيح سنن ابن ماجه) ( ))١5651١‏ والنسائي ( صحيح 
سنن النسائى ) .”2 واي 7 ارس وصححه شيخنا رحمه الله في ١‏ الإرواء) 
.)57١1١(‏ 

.) 750/1١ انظر و صحيح سنن الترمذي»‎ )١( 

(7) أخرجه مالك والبيهقى وغيرهماء وانظر «الإرواء) ( 7١71‏ ). 

(4 ) وكان من قبل -رحمه الله يضعًف هذا الآثرء ثم تراجع عن ذلك. وفي التحقيق 
الثاني فوائد قيّمة ثغبت صحّته. وذكر شيخنا ‏ رحمه الله رواية عبد الرزّاق في «المصنف) 


١1١١77717‏ ) من طريق آخر صحيح عن سعيد به. 


اذا 


وقال عطاء : قال ابن عباس: «ونسحّت هذه الاية عدتها عند أهلها؛ فتعتد 
حيث شاءت» وهو قول الله تعالى : غير إخراج # قال عطاء: إن شاءت 
اعقدت عند أهلة وسكنت في وصيتهاء وإن شاءت خرجت»؛ لقول الله - تعالى -: 
بوفلا جداح عليكم فيما فعلن 1#" قال عطاء: ثم جاء الميسراث فدسخ 
السّكنى» فتعتد حيث شاءت ولا سكنى لها]”'" . 

ومع هذا الآثر بل وآثار عديدة سياتي ذكرها إن شاء الله تعالى بات 
الخلاف معتبرا. ْ 

قال ابن القيّم -رحمه الله -في ١‏ زاد المعاد) (8/ 587-541) بعد أن 
ذَكّر حديث زينب بنت كعب في شان الفريعة بنت مالك رضي الله عنها : 
«وقد اختلف الصحابة رضي لله عنهم ومن بعدهم في حكم هذه المسالة» 
فروى عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة ‏ رضي الله 
عنها ‏ أنها كانت تُفتي المتوفّى عنها بالخروج في عدّتهاء وخرجت بأختها أم 
كلثوم حين قُتتل عنها طلحة بن عبيدالله إلى مكة في عمرة . 

ومن طريق عبد الرزاق : أخبرنا ابن جريج : أخبرني عطاء عن ابن عباس أنه 
قال: (إنما قال الله -عرٌ وجل -: تعتد أربعة أشهر وعشرأء ولم يقل: تعتد في 
بيتهاء فتعتد حيث شاءت. وهذا الحديث سمعه عطاء من ابن عباس» فإِنّ علي 
ابن المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة؛ عن ابن جريج عن عطاء قال: 
سمعت ابن عباس يقول: قال الله تعالى -: «( والذين يتوفون منكم ويذرون 


.؟1٠‎ :ةرقبلا)١١(‎ 
. 15١ البخاري:‎ هجرخأ)1١١‎ 


/؟ 


أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا# ولم يقل: يعتّددن في 
بيوتهن» تعتد حيث شاءت» قال سفيان: قاله لنا ابن جريج كما أخبرنا. 
عبدالله يقول: تعتد المتوفّى عنها حيث شاءت . 
وقال عبدالرزاق عن الشوري عن إسماعيل بن أبي خالد» عن الشعبي أن 
وذكر عبدالرزاق أيضاء عن محمد بن مسلم» عن عمرو بن دينار» عن 
طاوس وعطاء. قالا ود المبتوتة والمتوفّى عنها تَحجّان وتعتمران» وتنتقلان 
وتبيتان ). 
إلى غير ذلك من الأثار الثابتة بالأسانيد الصحيحة: ثم قال ( ص85" ) 
منه: «وقال سعيد بن منصور: حدثنا سيم أنبأنا إسماعيل بن أبي 
خالد. عن الشعبي أنه سكل عن المتوفى جمدها: أتخرج في عدتها؟ فقال: 
كان أكثر أصحاب ابن مسعود أشد شيء في ذلك» يقولون: لا تخرج؛) 
وقال حماد بن سلمة: أخبرنا هشام بن عروة, أن أباه قال: المتوفى عنها 
زوجها تعتد في بيتها إلا أن ينتوي أهلها فتنتوي معهم. 
الأنصاري» أن القاسم بن محمدء وسالم بن عبدالله وسعيد بن المسيب قالوا 
وذكرأيضا عن ابن عيينة» عن عمرو بن دينار» عن عطاء وجابر كلاهما قال 
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في المتوفى عنها: لا تخرج). 
السختياني؛ عن محمد بن سيرين أن امرأة توفي زوجها وهي مريضة؛ 
فنقّلها أهلهاء ثم سألوا فَكُلّهِم يأمرهم أن ترد إلى بيت زوجهاء قال ابن 
سيرين: فرددناها في نمط . وهذا قول الإمام الحت يك ومالك والشافعي وأبي 
حنيفة ‏ رحمهم الله وأصحابهم والأوزاعي وأبي عبيد وإسحاق . 

ثم قال (ص587 ): «قالوا: ونحن لا ثمكر النزاع بين السلف في المسألة؛ 
ولكن السية تفصل بين المتنازعين: قال أبو عمرين عبدالبر: أما السببة؛ فقابعة 
بحمد الله. وما الإجماع؛ فمستغنى عنه مع السّنة» لأن الاختلاف إذا نزل في 
مسآلةة “كانت اللنجعة فى اقول من :واققية المينيةة"؟, 

وقال عبدالرزاق : أخبرنا معمرء عن الزهري» قال: أخذ المت رخصون في 
المتوفى عنها بقول عائشة ‏ رضي الله عنهاا؟ى وأخَّذ أهل العزم والورع بقول ابن 
عم ر . 

فإن قيل: فهل ملازمة المنزل حق عليهاء أو حق لها؟ قيل: بل هو حق عليها 
إذا تركه لها الورثة» ولم يكن عليها فيه ضررٌء أو كان المسكن لهاء فلو حولها . 
الوارث» أو طلبوا منها الأجرة» لم يلزمها السكنء؛ وجاز لها التحول. 

)١(‏ وهذا قول عزيرنفيس؛ يجب أنه يعض طالب العلم عليه بالتواجذ» وأنّ يسال الله 
سبحانه ‏ أن يهبه العزيمة القوية في طلب الحق ومعرفة الصواب . 


كل 


ثم اختلف أصحاب هذا القول: هل لها أن تتحول حيث شاءت,ء أو يلزمها 
التحول إلى أقرب المساكن إلى مسكن الوفاة؟ على قولين. فإن خافت هدما أو 
غرقاء أو عدوا أو نحو ذلكء أو حوّلها صاحب المنزل لكونه عاريّة رجع فيهاء أو 
بإجارة انقضت مدتهاء أو منَعّها السكنى تعدياء أو امتنع من إجارته؛ أو طلب 
به أكثر من أجر المثل؛ أو لم تجد ما تكتري بهء أو لم تجد إلا من مالها؛ فلها أن 
تنتقل؛ لأنها حال عذرء ولا يلزمها بذل أجر المسكنء وإنما الواجب عليها فعل 
السك لا #بصيل السكىء وإذا تعذارت السك : سقطت. وهادا قول لحيد 
والشافعي ) . 

وقال ‏ رحمه الله -( ص 541١‏ 547 ): «قال الآخرون: ليس في هذا ما يوجب 
رد هذه السئة الصحيحة الصريحة التي تلقّاها أمير المؤمنين عشمان بن عفان» 
وأكابر الصحابة بالقّبول» ونفّذها عثشمان, وحَكّم بهاء ولو كنا لا نقبل رواية 
النساء عن التبي َيه » لذهبت سان كثيرة من سنن الإسلام لا يعرف أنه رواها عنه 
إلا النساء» وهذا كتاب الله ليس فيه ما ينبغي وجوب الاعتداد في المنزل حتى 
تكون السّنة مخالفة له بل غايتها أن تكون بيانًالحكم سكت عنه الكتاب. 

ومثل هذا لا تُردُ به السنن» وهذا الذي حدر منه رسول الله يِه بعينه أن 
تترك السئّة إذا لم يكن نظير حكمها في الكتاب . 

وأمّا ترك أمّ المؤمنين ‏ رضي الله عنها ‏ لحديث القريعة» فلعله لم يبلغها. ولو 
بَلَعَها فلعلها تأولته» ولو لم تتأوله» فلعله قام عندها معارض له. 

وبكل حال فالقائلون به في تركهم لتركها لهذا الحديث؛ أعذر من 
التاركين له لترك آم المؤمنين له» فبين التركين فرق عظيم . 


وأمًا من تل مع النبي ييه ومن مات في حياته» فلم يات قط أن نساءهم 
كن يعتددن حيث شئن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكم حديث فريعة ألبتة» 
فلا يجوز ترك السنة الثابتة لأمر لا يعلم كيف كانء ولو علم أنهن كن يعتددن 
حيث شكن» ولم يأت عنهن ما يخالف حكّم حديث الفريعة» فلعل ذلك قبل 
استقرار هذا الحكم وثبوته حيث كان الأصل براءة الذمة» وعدم الوجوب). 

وجاء في « سبل السلام) ( 75/19  )‏ بعد حديث فريعة بنت مالك رضي 
لله عنها ‏ : « والحديث دليل على أن المتوفى عنها زوجها تعتد في بيتها الذي 
نوت فيه العدة» ولا تخرج منه إلى غيره» وإلى هذا ذهب جماعة من السلف 
والخلف» وفي ذلك عدة روايات وآثار عن الصحابة ومن بعدهم. 

وقال بهذا أحمد والشافعي وأبو حنيفة وأصحابهم . وقال ابن عبدالبر: وبه 
يقول جماعة من فقهاء الأمصار بالحجاز والشام ومصر والعراق» وقضى به عمر 
بمحضر من المهاجرين والأنصار) . 

وجاء في (الروضة الندية) :)١٠٠١/7(‏ وقد ذهب إلى العمل بحديث 
فريعة جماعة من الصحابة فمن بعدهم» وقد روي جواز الخروج للعذر عن 
جماعة من الصحابة فمن بعدهمء ولم يأت من أجاز ذلك بحجة تصلح 
لمعارضة بحديث فريعة» وغاية ما هناك روايات عن بعض الصحابة وليست 
بحجة» لا سيما إذا عارضت المرفوع » . 

وقال شيخنا ‏ رحمه الله في «الإرواء» 7١7/1‏ ) في ( التحقيق الثاني ) : 
«ثم رأيت ابن القيم قد انتتصر لصحة الحديث... كما انتصر لقول من قال 
بوجوب العمل به -وهم الجمهورن ويؤيّده تصحيح من صححه من الأئمة دون 
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معارض» وهم الترمذي وابن حبان وابن الجارود والحاكم والذهبي...0' 

وجاء في «الفتاوى) ( 8/784؟): «وسكل ‏ رحمه الله تعالى - عن امرأة 
معتدة عدة الوفاة؛ ولم تعتد في بيتها بل تخرج في ضرورتها الشرعية: فهل 
يجب عليها إعادة العدة؟ وهل تأثم بذلك؟ 

البعايه! الإجدة التطفست مضي ارمصة شور وعط يرجن سمرن طلييثم ول" اتقضي 
العدّة. فإن كانت خرجت لأمريحتاج إليه ولم تبت إلا في منزلها فلا شيء 
عليه وإن كادت قد خرئجت لغير سليعة وباثت في غير متؤلهآ لقير حاب أر 
باتت في غير ضرورة» أو تركت الإحداد: فلتستغفر الله وتتوب إليه من ذلك» 
ولا إعادة عليها). 

وجاء فيه ( ص15 ): «وسكل -رحمه الله تعالى -عن رجل توفي وقعدت 
زوجته في عدته أربعين يوماً؛ فما قدرت تخالف مرسوم السلطان؛ ثم م سافرت 
وحضرت إلى القاهرة» ولم تتزين لا بطيب ولا غيره» فهل تجوز خطبتها؛ أم لا؟ 

فأجاب: العدة تنقضي بعد أربعة أشهر وعشرة أيام؛ فإن كان قد بقي من 
هذه شيء فلتتمه في بيتهاء ولا تخرج ليلاً ولا نهاراً إلا لأمر ضروري؛ وتجتنب 
الزيئة والطيب في بيتها وثيابهاء ولتأكل ما شاءت من حلال» وتشم الفاكهة 
وتجتمع بمن يجوز لها الاجتماع به في غير العدة؛ لكن إن خطبها إنسان لا 
تجيبه صريحاً» والله أعلم» . 

وفيه ( ص8 ؟ ) أيضاً: 9 وسكل ‏ رحمه الله تعالى -عن امرأة عزمت على الحج 
هي وزوجهاء فمات زوجها في شعبان: فهل يجوز لها أن تحج؟ 


.- انظر المصدر المذ كور لبقية الأسماء إن شعت‎ )١( 


ءءء 


فأجاب : ليس لها أن تسافر في العدة عن الوفاة إلى الحج في مذهب الأئمة 
الأربعة ) . انتهى . 

وفي بعض مجالس شيخنا ‏ رحمه الله سكل عن ذهاب امرأة لدرس ديني» 
وهي في علدة الوفاة؟ 

فاجاب: لا يجوز للمرأة أن تغادر بيث زوجها خلال عدتها إلا للضرورة» 
وليس هذا من الضرورة . 

وسعل -رحمه الله -غن ذهابها لغبلاة الجماعة؟ 

فأجاب : لا تخرج للمسجد؛ للجماعة ولا للجمعة. 

وسفل .رسفهة الله عن الخروج للمعالجة؟ 

فأجاب : إذا اشتد المرض ولم تتمكّن من إحضار الطّبيبة» فلها ذلك . 

ومقل عركمة الف اين تل الزوجةة 

فأجاب: في البيت الذي يأتيها خبر وفاة زوجهاء وإذا لم يكن هناك 
محارم؛ تنتقل لبيت زوجها. 

والخخلاصة: أن المتوفى عنها زوجها تلزم بيت الزوجية وتعتد فيه إلا لضرورة؛ 
والله - تعالى ‏ أعلم . 

لا يجوز للمعتدة الرجعيّة الخروج إلا بإذن زوجها : 

جاء في (السّيل الجرار» ( 7 /88؟): «... وجهه أنّها لم تنقطع الزوجية 
بينهماء فقد بقي له طرف منها وبقي لها طرف منه؛ وذلك إذا تراجعا. ومعلوم 
أنّها إذا كانت باقية لديه غير مطلقة؛ أنّها لا تخرج إلا بإذنه؛ لأنها قد تدعو 


ءءء 


حاجته إليها وهي خارجة عن البيت» وقد يكون عليه في خروجها ما يلحق به 
غضاضة أو تعتريه بسببه غيرة . 

ولهذا صح عن النبي يَيْنَّه من حديث أبي هريرة ‏ رضي الله عنه في الصحيحين 
وغيرهما أنّ رسول الله يَكَْهُ قال: 9لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه) 
فإذا كان هذا في الصّوم الذي هو من أعظم القرّب» فكيف بالخروج؟ 

وإذا عرفت هذا؛ عرفت أنه ينبغي لها في أيَام عدة الرجعة أن لا تخرج إلا 
بإذن زوجها؛ لأنّه إذا كان عازماً على رجعتها لحقه من الغَضّاضّة والغيرة ما 
يلحقه عليها قبل طلاقها؛ إلا أن يكون الخروج للحاجة...)0''. 

حداد المعتلاة : 

* يجوز للمرأة أن تحد على قريبها ثلاثة أيام» ويحرم عليها الإحداد فوق 
ذلك . أما الزوج؛ فيحل لها أن مد عليه أربعة أشهر وعشرة؟ , 

فعن أمٌ عطية رضي الله عنها أن رسول الله ينه قال: لا تحدّ امرأة على 
ميت فوق ثلاث؛ الاأعلى زوج؛ اربعة اشهر وعشرأه ولأ تليس كوبا 
مصبوغاً؛ إلا ثوب عَصّب0» ولا تكتحلء ولا تمس طيباً؛ إلا إذا طهرت 


)١(‏ واستدل بالخروج للحاجة بقوله يله «٠:‏ اخرجي فجدي نخلك...» ولا شك أن 
الخروج للحاجة يرجع تقديره للمرأة؛ بتجرد وتقوى . 

؟) منها ثلاثة أيّام تلزم السنّواد» لقوله كله لأسماء بنت عميس: « تسلّبي ثلاثاً ...» 
انظره وفقهه في « الصحيحة» 511750 ). 

() العَصُب _بعين مفتوحة ثم صاد ساكنة مهملتين : هو برود اليمن؛ يُعْصَبْ غزلها 
ثم يُصبّغْ معصوبأء ثم تنسج. ومعنى الحديث : النهي عن جميع الثياب المصبوغة للزينة؛ - 


لق 


ل لياننا 
ومن زينب اين ابي مطمة لالج اننا سطونسي أربي سئيانا مع الشا؟ 
دعت أم حبيبة رضي الله عنها : تعب 1 في اليوم الشالث» فمسسحت 
عارضيها؟ وراعيهاء وقاات ١‏ إن دك غري هذا هيه لزلا الى سمعة 
النبي عله يقول: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تُحدّ على ميت 
فوق ثلاث؛ إلا على زوج؛ فإنّها تحد عليه أربعة أشهر وعشراً)7"'يو0*. 


- إلا ثوب العصب. شرح النووي). 

)١(‏ النبذة: القطعة والشيء اليسير. 9 شرح النووي» أيضا. 

(؟) القّسط: ضرب من الطيبء وقيل: هو العود والقُسط: عقار معروف في الأدوية 
طيب الريح؛ تبخْر به النفساء والأطفال» وهو أشبه بالحديث؛ لإضافته إلى الأظفار. 
«النهاية). 

وم الأظقار؛ عنس من الطيبي» والقطعة ممه شبيهة بالظفر. «العيايةة بحعدف. 

قال الفووي رمه الله.؟ والقيط والاطفار: توعاة ععروفاة من اليكور وليسا مرق 
مقصود الطيب»؛ رخص فيه للمغتسلة من الحيض؛ لإزالة الرائحة الكريهة» تتبع به أثر الدم لا 
للتطيب . والله ‏ تعالى ‏ أعلم . 

(؟ ) أخرجه البخاري: 57147) ومسلم: 978. 

(5) الصفرة في الأصل : لون أسفر. والمراد ههنا : نوع من اليب فيه صفرة. قاله 
العيني في «عمدة القاري). 

(5) العارض: جانب الوجه وصفحة الخد . 

(17) أخرجه البخاري: 2١78٠١‏ وتقدم نحوه. 


(8) ما بين نجمتين تقدّم في كتابي (الموسوعة» في ( الجنائز) (4 / .)5١‏ 
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فائدة: 

جاء في «الفتاوى) ( 77/54 ): «المعتدة عدة الوفاة تربص أربعة أشهرٍ 
وعشراء وتجتنب الزّيئة والطيب في بدنها وثيابهاء ولا تتزيّن؛ ولا تتطيّب» ولا 
تلبس لباس الزينة» وتلزم منزلها فلا تخرج بالتّهار إلا الحاجة» ولا بالليل إلا 
لضرورة» ويجوز لها أن تأكل كل ما أباحه الله: كالفاكهة واللحم: لحم الذّكر 
والأنفى» ولها أكل ذلك باتّفاق علماء المسلمين» وكذلك شرب ما يباح من 
الأشربة ويجوز لها أن تلبس ثياب القطن والكتّان» وغير ذلك هما أباحه الله 
وليس عليها أن تصنع ثياباً بيضاء أوغير بيض للعدة؛ يل يجوز لها لبس 
الملقفص”'“؛ لكن لا تلبس ما تتزين به المرأة: مثل الأحمرء والأصفرء والأخضر 
الصافيء والأزرق الصافي» ونحو ذلك ولا تلبس الحلي مثل الأسورة؛ والخلاخل 
والقلائد» ولا تختضب بحناء ولا غيره؛ ولا يحرم عليها عمل شغل من الأشغال 
المباحة : مثل التّطريز» والخياطة» والغَزّْل» وغير ذلك ما تفعله النساء. 

ويجوز لها سائر ما يباح لها في غير العدّة: مثل كلام من تحتاج إلى كلامه 
من الرّجال إذا كانت مستترة» وغير ذلك . وهذا الذي ذكرته هو سئة رسول الله 
ل الذي كات يفعله تساء المتحابة إذا مات ازواجهنٌ زونساقه له ).. . ؛. 
والله أعلم . 

ماذا إذا نكحت المرأة في عدتها 

إذا نكحت المرأة في عدتها؛ فإِنّه يُفَرّقَ بينهماء ولها الصداق بما استحل من 
فرجهاء وتكمل ماأفسدت من عدة الأول وتعتل من الآخرء وذلك لآثر 


)١١‏ أي المْخطّط. 


2.1 


سليمان بن يسار: أن طليحة الأسديّة كانت تحت رشيد الثُقفيء فطلّقهاء 
فنكّحت في عدتهاء فضربها عمر بن الخطّاب ‏ رضي لله عنهدى وضرب زوجها 
بالمخفقة”'' ضربات» وفرّق بينهماء ثم قال عمر بن الخطّاب ٠:‏ أيُما امرأة 
نكحت في عدّتهاء فإن كان زوجها الذي تزوّجها لم يدخل بهاء فرق بينهماء 
ثم اعتدّت بقيّة عدّتها من زوجها الأوّل» ثم كان الآخر خاطباً من الخطّاب» 
وإن كان دخل بهاء فرق بينهماء ثم اعددت بقيّة عدتها من الأول ثم اعتدت 
من الآخرء ثم لا يجتمعان أبدأً؛ قال سعيد : ولها مهرها بما استحل منها»”" . 

إذا كانت عدة المرأة رجعية فإنها تجب لها السكنى والنفقة لقوله َيِه 
لفاطمة بنت قيس رضي الله عنها .: (إِنْما النفقة والسّكنى للمرأة إذا كان 
لزوجها عليها الرجعة” ''. 

وإذا كانت مبتوتة فلا نفقة لها ولا سكّبى”؟2» كما فى حديث فاطمة بدت 
قيس رضي الله عنها ‏ المتقدم» وفي رواية عنها: أن أبا عمرو بن حفص طلقها 
البتة وهو غائب. فأرسل إليها وكيله بشعير. فسخطته؛ فقال: واللّه ! ما لك 


)١3‏ المخفقة: الدرة» وهى التى يضرب بها. 
(؟) أخرجه مالك في «الموطًً) وصححه شيخنا ‏ رحمه الله في (الإرواء» .)1١15(‏ 


)7١‏ أخرجه أحمد والنسائي «(صحيح سنن النسائى) )7١/85(‏ وغيرهماء وانظر 
«الصحيحة) (١١/ا١).‏ 


(؛ ) وانظر-إن شكت المزيد -ما جاء في « تهذيب السنن» لابن القيّم -رحمه الله - مع 
وعون المعبود) (5//الا؟ ). 
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علينا من شيء. فجاءت رسول الله يله فذكرت ذلك له. فقال: «ليس لك 
عليه نفقة)2''0. ْ 

وفي رواية : «لا نفقة لك ولا سكنى)”'2. 

أما قوله ‏ تعالى -:! أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم 04 فهذا 
سياقه في الرجعيّة» كما ذكّر ابن القيّم ‏ رحمه الله في ١‏ تهذيب السان)0 . 

ولا نفقة للمبتوتة إلا أن تكون حاملاً؛ لقوله ييه : ولا نفقة لك؛ إلا أن 
تكوني حاملاً)”*. 1 

ولا نفقة للمعتدة من وفاة إلا أن تكون حاملاً كذلك. 

جاء في «الروضة) :)١75/17(‏ 7 ... ولاافي ععدة الوفاة؛ فلا نفقة ولا 
سكنى إلا أن تكونا حاملتين؛ لعدم وجود دليل يدل على ذلك في غير الحامل؛ 
ولا سيّما بعد قوله_صلَى الله عليه وآله وسلّم -: «إنما النفقة والسّكنى للمرأة 
إذا كان لزوجها عليها الرجعة؛» فإذا لم يكن عليها رجعة فلا نفقة ولا 
سكتى 236 


.١18٠١ مسلم:‎ هجرخأ)١١‎ 

79) أخرجه مسلم: .١58٠١‏ 

١؟)‏ الطلاق : ". 

(4 ) انظر التفصيل في (العرن) (778/57). 

(5) أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي» ورواه مسلم بمعناه؛ وصححه شيخنارحمه 
الله في «الإرواء»: ( ٠5١؟).‏ 


() تقدام تخريجه قبل سطور. 
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وفيه (ص""١‏ ): ( ويؤيده أيضاً تعليل الآية المتقدمة بقوله ‏ تعالى -: لا 
تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا 04' وهو الرجعة؛ ولم يبق فى عدة الوفاة 
ذلك الأمر. 

ويفيده أيضأ مفهوم الشرط فى قوله ‏ تعالى -: وإن كن أولات حمل 
فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن #”'' وهي أيضا تدل على وجوب النفقة 
للحامل سواء كانت فى عدة الرجعى» أو البائن» أو الوفاة» وكذلك 11 على 
ذلك قوله يَيَْه لفاطمة بنت قيس : (لا نفقة لك إلا أن تكوني حاملاً)”" . 

وقال في الصفحة نفسها: وينبغي أن يقيد عدم وجوب السكنى لمن في 
عدة الوفاة؛ عما تقدم فى وجوب اعتدادها فى البيت الذي بلّغها موت زوجها 
وهي فيهء فإِنَ ذلك يفيد أنها إذا كانت في بيت الزوج؛ بقيت فيه حتى 
تنقضي العدة؛ ويكون ذلك جمعاً بين الادلة؛ من باب تقييد المطلق» أو 
تخصيص العام فلا إشكال) . 

وفيه (ص/ا"١):‏ «الحق أن المتوفّى عنها زوجها لا تستحق في عدة الوفاة 
لاتفقة» ولآ سك » سواء كانت عاملة أو عائلاة لروال سيب البققة يالموت» 
واختصاص آية السكنى بالمطلّقة رجعياًء واختصاص آية إنفاق الحامل 
بالمطلقة.... فإذا مات وهى فى بيته اعتدت فيه لا لأنَّ لها السّكنى؛ بل لوجوب 
الاعتداد عليها في البيت الذي مات وهي فيه). 


.١ الطلاق:‎ )١١ 
.5 (؟) الطلاق:‎ 
تقدم قبل سطور.‎ )( 


وقال ‏ رحمه الله - ص177 ) أيضاً: «فتقرر بمجموع ما ذُكر أن المتوفّى 
عنها مطلقاً؛كالمطلقة بائناًء إذا لم تكن المطلقة بائناً حاملاً في عدم وجوب 
النفقة والسكنىء فإن كانت المطلقة بائناً حاملاً؛ فلها النفقة ولا سكنى لها. 

وآما المطلقة الرجعية-فلها النفقة والسكئى سواء كانت حاملاً أو حائلاً. 

وأما المطلقة قبل الدخول فلا عدة عليها؛ فالنفقة ساقطة بلا ريب» وكذلك 
السكنىء والمتعة المذكورة لها في القرآن هي عوض عن المهر. 

والملاعنة لا نفقة لها ولا سكنى؛ لأنها إِنْ كانت المطلقة بائناً كانت مثلها 
في ذلك» وإن كانت المتوفى عنها زوجها فكذلك...). 
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